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 لحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلينا
 :أهدي هذا العمل إلى

بالصلوات والدعوات، إلى أغلى إنسان في هذا من ربتني وأنارت دربي وأعانتني 
 .الوجود أمي الحبيبة

 يكفاح وأوصلني إلى ما أنا عليه أبإلى من عمل بكد في سبيلي وعلمني معنى ال
   .الكريم أدامه االله لي

  و أدامه االله ليو لم أنسى جدي الذي كان سند لي في حياتي 
   أخي و أخواتيإلى و 

  ورفيقتي دربي صديقتيإلى من عمل معي بكد بغية إتمام هذا العمل، إلى 
 و خديجة و مسعودة و نسرين هالة...

  .دفعة الحقوق اهدي ثمرة جهدي المتواضعإلى 
  
  
  



 
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

انجاز  فيأداء هذا الواجب ووفقنا  علىالحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا 

 هذا العمل

ز هذا من قريب أو من بعيد على انجا يساعدن مننتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى كل 

 "وقاص ناصر"من صعوبات، ونخص بالذكر الأستاذ المشرف  تهوفي تذليل ما واجه ،العمل

  .إتمام هذا البحث في ينصائحه القيمة التي كانت عونا لالذي لم يبخل علي بتوجيهاته و 

 . تشكرا و تقديرا إلى لجنة المناقشة على تفضلها مناقشة مذكرتي فجزاها االله خيرا

و الطاقم الإداري لكلية الحقوق و العلوم السياسية    ساتذةالأ شكر كلا أن يولا يفوتن

 .بسعيدة
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  مقدمة

 

 ~ أ  ~
 

 :مقدمة

ل(إن تحقيق العدالة، و إيجاد نقطة توازن بين مصالح كل من طرفي عقد العمل                   العامِ
زادت من تدخلها، في . ، هو الهدف الذي سعت له مختلف دول العالم)و صاحب العمل

علاقات العمل عن طريق سن تشريعات قانونية آمرة تنظم العلاقات الخاصة، في محاولة منها 
للتقليل والحد من مبدأ سلطان الإرادة، الذي يعطي للأفراد الحرية الكاملة في تنظيم العقود 

ر القانون الذي يحكمها، كان إĔاء علاقة العمل بطريق غير مشروع، منذ النشأة الأولى واختيا
لعلاقات العمل، يشكل عنصرا هاما و رئيسيا، من عناصر التوتر بين صاحب العمل والعامل 
حيث تزداد أهمية وخطورة هذا العنصر في الدول التي لم تضع تشريعات تنظم إĔاء علاقة 

  .1العمل

كمواجهة إستراتيجية و فعلية، آلية واقعية لكافة المشكلات   11-90ئر صدر قانون في الجزا
التي ثارت من أجل ترسيخ الجوانب الاقتصادية من جهة، و رقيا بالعامل باعتباره ركيزة الأداة 

   2.أخرى.الصناعي، التجاري من جهة

هم بحقوق العمال مع ذلك فإن تعسف أصحاب العمل في إĔاء علاقة العمل، و مساس       
، وهو ما أدى إلى 21/04/1990الصادر في  11- 90ظل نسبيا خاصة في ظل قانون 

المتضمن علاقات العمل ووضع أحكام  11-90ضرورة تدخل الدولة من جديد بتعديل قانون 

                                                             
الطاهر قرين، تطور عقد العمل في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون كلية الحقوق و العلوم   -1

  2005-2004السياسية ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، 
     109،ص2003الجزائر ) ر.ب.ط(ديب عبد السلام ،قانون العمل و التحولات الاقتصادية،دار القصبة للنشر ،   -2



  مقدمة

 

 ~ ب  ~
 

و قواعد من شأĔا أن تنظم حالات انتهاء علاقة العمل و تتكفل بتحديد الأسباب الجدية 
المعدل والمتمم لقانون  21/12/1991المؤرخ في  91/29لعمل بموجب قانون لإĔاء علاقة ا

  .المتعلق بعلاقات العمل 11- 90

على الحالات التي تنهي   11-90من قانون رقم  66في هذا الخصوص نصت المادة       
 علاقة العمل بالبطلان و الإلغاء القانوني و كلاهما مختلفان عن بعضهما البعض و انقضاء أجل
عقد العمل والاستقالة التي تعتبر إĔاء لعلاقة العمل بالإرادة المنفردة للعامل، وكذلك  التسريح 
التأديبي والتسريح التعسفي، و ذلك على حسب جسامة الخطأ الذي ارتكبه العامل وقد يعجز 

  1.العامل أين يستحيل عليه تنفيذ عمله بحيث يؤدي ذلك إلى إĔاء علاقة العمل

دا إلى الأحكام العامة الواردة في القانون المدني وتشريع العمل وكذلك انتهاء مدة استنا     
العقد و الفسخ و الوفاة  و الإحالة إلى التقاعد والتسريح لأسباب اقتصادية تعتبر من الأسباب 

  2.الإرادية و اللاإرادية لإĔاء علاقة العمل

في المصالح بين أطراف العلاقة مما يؤدي  لابد في هذا الصدد من الاعتراف بوجود تعارض      
إلى توسيع نطاق الرقابة القضائية من أجل احترام الإجراءات المنصوص عليها قانونا وتتمحور 
هذه الإجراءات حول سلطة التأديب وتسيير العمل داخل المؤسسة، فإذا أخل العامل  بالنظام 

الخطأ الذي ارتكبه ولم يترك  الداخلي أو الأمن،فإنه يتعرض لعقوبات تتناسب وجسامة

                                                             
المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم الجريدة  1990أفريل  21المؤرخ في  11- 90من قانون العمل  66المادة  - 1
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  مقدمة

 

 ~ ج  ~
 

حتى لا يتجاوز أي من  11-90للمستخدم تحديد جسامته وهذا ما عمل  عليه قانون 
  .الطرفين حدود سلطته

للموضوع أهمية كبيرة وبالغة بما أن العامل هو الطرف الضعيف في علاقة العمل، لا         
رع الفرنسي ألغى الإĔاء التعسفي في يقتصر عليه ضررها بل يمتد إلى أسرته التي يعيلها والمش

حالة إĔاء عقد العمل بدون سبب جدي وحقيقي ، وهذا ما يدل على أن مفهوم الإĔاء غير 
  .المشروع واسع وجب الوقوف عند حالاته وآثاره ونتائجه ،المعيار المعتمد لتحديده

ēدف هذه الدراسة المتواضعة إلى محاولة معرفة الحالات والأسباب المؤدية إلى إĔاء علاقة        
  .العمل سواء بإرادة العامل أو رب العمل وما يترتب عن ذلك من آثار

نظرا لتعدد العناصر المحيطة بالموضوع سنحاول الانطلاق في هدا البحث بوضع إشكالية        
تحدد لنا وجهة البحث و بالتالي ما هي حدود و دور القضاء الجزائري في الرقابة على الإĔاء 

  ؟ غير الشرعي لعلاقة العمل

عمل كان لعدة أسباب أهمها إن اختيار موضوع الرقابة القضائية على مشروعية إĔاء علاقة ال
قناعتنا الشخصية بأهمية الموضوع و الرغبة في تفحصه لاستخراج الفائدة الحقيقية و لو بالقدر 

  البسيط 

فرضت علينا طبيعة الموضوع إتباع المنهج الوصفي التحليلي ، مبتغين في دلك الشمولية       
  . يل النتيجة المبتغاةفي طرح و تبسيط المعلومة لبلوغ الغاية الأساسية و تحص



  مقدمة

 

 ~ د  ~
 

لقد تناولنا مختلف الجوانب القانوني والتنظيمية التي تنتهي علاقة العمل محاولين بذلك معالجة 
الموضوع ما الناحية الاجتماعية والقانونية من جانب العامل، وصاحب العمل أو الهيئة 

مل وما يترتب عنها المستخدمة وذلك من خلال تبيان الحالات التي تؤدي إلى إĔاء علاقة الع
  .من تعويضات، إدماج العامل وغيرها

رغم  خلال معالجة الموضوع واجهتنا بعض الصعوبات تمثلت في ضيق الوقت و قلة المراجع     
  .  دلك عملنا قدر المستطاع و  ما بوسعنا حتى نعطي الموضوع قيمته الحقيقية دون تقصير

  :قسمنا خطة البحث الدراسة كالتالي من اجل الإجابة على الإشكال الذي سبق ذكره 

  .أسباب انتهاء علاقة العمل: مبحث تمهيدي

  الإĔاء غير المشروع لعلاقة العمل: الفصل الأول

  مفهوم الإĔاء غير المشروع لعلاقة العمل: المبحث الأول

  حالات الإĔاء غير المشروع لعلاقة العامل: المبحث الثاني

  .جتماعي على الإĔاء غير المشروع لعلاقة العملرقابة القضاء الا: الفصل الثاني

  عبئ  إثبات السبب الجدي للإĔاء:المبحث الأول

.سلطة القاضي في تقدير الظروف الموضوعية والإجرائية لإĔاء علاقة العمل: المبحث الثاني
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  :المبحث التمهيدي

أو على أن علاقة العمل تنتهي بالبطلان 1 11-90من قانون  66لقد نصت المادة 
ي عن لالعجز الكل عقد العمل ذي المدة المحددة أو بالاستقالة أو أجالإلغاء القانوني أو انقضاء 

 المادة  فضلا عن ذلك تنص ،إĔاء النشاط القانوني للهيئة المستخدمة أو التقاعد أو الوفاة و ،العمل
        الإراديةإلى الأسباب  فيما يليسوف نتطرق  و ،على العزل أو التسريح لأسباب اقتصادية

  .ة لإĔاء علاقة العملإراديالأسباب اللا و

  .لإنهاء علاقة العملاللاإرادية الأسباب : المطلب الأول

بانتهاء مدة العقد أو بالتسريح أو البطلان أو الإلغاء  ،الأصل أن تنتهي علاقة العمل
هذه الحالات ضمن الأسباب  تصنيفيمكن حيث  ،أو وفاتهالعامل بالإضافة إلى عجز  ،القانوني

الفرع (ن أن تندرج تحت إĔاء علاقة العمل بقوة القانون ، والتي يمكة لإĔاء علاقة العملإرادياللا
  ).الفرع الثاني( وإĔاء علاقة العمل لاستحالة التنفيذ ) الأول

  .إنهاء علاقة العمل بقوة القانون: الفرع الأول

من قانون  66في نص المادة  الواردةو  ،قصد đا الحالات التي تنتهي đا علاقة العملي
  :بموجبها علاقة العمل بقوة القانون حيث سيتم التطرق إليها فيما يلميو التي تنهي  11- 90

  .التسريح لأسباب اقتصادية: أولا

إلا بعد احترام مجموعة  ،عملية التسريح لأسباب اقتصاديةلا يستطيع المستخدم اللّجوء إلى 
التسريح، فلابد من بدون تأطير لحق ،لمهنية العامل في حياته لحماية من الإجراءات القانونية، فلا 

هذا  سواء من حيث الإجراءات أو من حيث الموضوع، و ،تنظيم التسريح عن طريق قواعد قانونية

                                                             
ر، عدد .المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، ج 1990أفريل  21المؤرخ في  11-90من قانون العمل  66المادة  - 1
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   ماي  26المؤرخ في  09-94قم ر  المشرع الجزائري بإصدار المرسوم التشريعي ما ذهب إليه
 ،صفة لا إراديةيفقدون عملهم ب جراء الذين قدحماية الأوالمتعلق بالحفاظ على الشغل و ،  1994

كما نص على الإجراءات الواجب   ،لتفادي عملية التسريح ،جاء هذا المرسوم بتدابير وقائية إذ
هذا المرسوم  تضمن ،1اقتصاديةلأسباب عند القيام بالتسريح  ،احترامها من صاحب العمل

التي تتمثل  و قتصاديلاللتسريح ا جراء المعرضينة الأيماعي مجموعة من الترتيبات الخاصة بحالتشري
  2 :أساسا في

  .جراء الذي يفقدون عملهم لأسباب اقتصاديةتوظيف الأ - 1

ذلك في إطار نصوص قانونية خاصة  و ،تقديم مساعدة عمومية من أجل الحفاظ على العمل - 2
  .بذلك

  .حداث نظام التقاعد المسبقإ - 3

  .إحداث نظام التأمين على البطالة - 4

  .القانونيالبطلان أو الإلغاء : ياثان

تحت طائلة  ته،التي تفرض شروط صح ،العقد بمقتضيات القانون خلال بنودإ عنينتج 
فهنا يكون البطلان  ،هو عدم توافر السن القانونية في العامل ،البطلان وأبرز مثال على ذلك

 لعموم ينتج البطلان عن تخلفاعلى  و ،مطلقا مع بقاء آثار العقد فيما يترتب عنه لصالح القاصر
غير أنّ الطابع  ،السبب غير المشروع رية الرضا وحعدام أو عدم صحة أركان عقد العمل، كإ

ن إذ لا يمكن أ ،الأجركبعض الحالات  لالمطلق  الخاص لهذا العقد يستبعد الأثر الرجعي للبطلان

                                                             
، بن ) ر.ط.ب (أمال بن رجال، حماية العامل عند انتهاء علاقة العمل في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية،  - 1

  48، ص 2004عكنون، الجزائر، 
والمتعلق بالحفاظ على  26/05/1994المؤرخ في  09- 01من المرسوم التشريعي رقم  38راجع في هذا الشأن المادة  -2

  . 1994جوان  1، المؤرخة في 34ر عدد .الشغل وحماية الأجراء الذين يفقدون عملهم بصفة لاإرادية ج
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تتابع  ذلك لاستمرار و و ،اضي أجره عن فترة العمل المنجزقيؤدي البطلان إلى الحرمان من ت
  1.تنفيذ عقد العمل

أن البطلان  كما، 11-90من قانون  135نص المادة هو ما أكدته الفقرة الثانية من و 
بأحكام القوانين المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية وحوادث  ،متيازات المقررةلالا يحرم العامل من ا

 لا يمكن إĔاء علاقة "هأن :لإلى القو  في الجزائر قد ذهبت المحكمة العليا و ،العمل والأمراض المهنية
  .2"بطلان العقد إلا من تاريخ صدور الحكم ببطلانهبسبب  العمل

  .نقضاء مدة عقد العملا: ثالثا

في حالة  ،ت أو تعويضات من أي طرفبدون إجراءا و ،تنتهي علاقة العمل بصفة قانونية
ينصب عقد العمل محدد المدة  و ،ل الذي أبرمت من اجلهأو انتهاء العم ،نتهاء الأجل المحدد لهاا

ة محدودة  لىع و ،ميةـاز أعمال ذات طبيعة مؤقتة أو موسعلى إنج الأعمال التي تقتضي مدّ
لى عاتق طرفيه، إلا فيما يتعلق لا يترتب أي التزام ع بالتالي ينتهي عقد العمل و لإنجازها، و

ن يفسر السكوت في هذه يمكن أ و ،مكانية الإعلام بنية عدم تجديد العقد من قبل أحدهماإب
فس هنا يتجدد العقد بن و ،لعقد أو تمديدهارغبة في تجديد  ،أو الاستمرار في تنفيذ الالتزام ،الحالة

خبار إيتعين على صاحب العمل  تنتهي علاقة العمل بانتهاء مدة العقد، و و ،مدة العقد الأول
 الالتزام ببعض تعين ،الآجال هذا إذا وقع إĔائها قبل حلول رغبته في عدم تجديدها، وبالعامل 

ستقالة أو حالة في حالة الا ،طار مسبق للطرف الآخرخإكتوجيه   ،اءات التي أقرها القانونالإجر 
بمنح العامل منحة التسريح  ،الة الأخيرةالحإلى جانب التزام المستخدم في  ،تسريح العامل دون خطأ

                                                             
  .116، ص 2ط عية، دار الريحانة للكتابة، ماالج علاقات العمل الفردية و :لعملادفي، الوجيز في شرح قانون هبشير  -1
ور باĐلة القضائية لسنة لمنشا 1897نوفمبر  02الصادر في  43266العليا، الغرفة الاجتماعية، قرار رقم  ةالمحكم -2

  .95، ص 04 .ع، 1990
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نظام داخلي فيرجع ا كانت المؤسسة لا تملك أما إذ ،إذا كان منصوصا عليها في النظام الداخلي
  .1إلى بنود العقد

إذا قضت المحكمة بإعادة إدماج العمل في منصب عمله، فإنه حسب اجتهاد المحكمة 
ليس لمدة غير  و ،يجب على القاضي أن يحكم بتلك المدة المتبقية في العقد فقط في الجزائر العليا

من قانون  12شروط المذكورة في نص المادة للأبرم مخالفة  ،دةمحددة، إلا إذا ثبت أن العقد محدد الم
90 -11.2  

  .انتهاء علاقة العمل لاستحالة التنفيذ: الفرع الثاني

ي عن ـون ذلك عن طريق العجز الكلـيك و ،ة تنفيذهالـاـل لاستحـتنتهي علاقة العم
  .الوفاة، إĔاء نشاط المؤسسة ،العمل

  .عن ممارسة النشاط التوقف القانوني للمستخدم: أولا

جراء الوضع الاقتصادي  ،لمؤسسات الاقتصاديةلكثيرا ما تقع بالنسبة   ،ه الحالةهذ
التي تعجز عن تسديدها  يزول محل العقد من جراء الديون المتراكمة للمؤسسة، وفمتدهور، ـال

انتهاء  وبسبب تعرض المؤسسة إلى الإفلاس ،تنتهي علاقة العمل القائمة  حيث يزول محل العقد و
أما في حالة تغيير صاحب العمل فقط، فإن عقود العمل المبرمة مع صاحب  ،نشاطها القانوني

تستمر علاقة العمل لاستمرار النشاط  و ا،لأن محل العقد مازال موجود ،تبقى قائمة ،العمل
  3.مؤسسةللالقانوني 

                                                             
 1 .49، المرجع السابق، ص أمال بن رجال -

برام هذا النوع من إالحالات التي يمكن  برام عقد العمل محدد المدة وإالتي حددت شروط  و 11-90من قانون  12المادة -2
  .العقود

الثاني، ديوان المطبوعات  علاقة العمل الفردية، الجزء :شريع الجزائريتأحمية سليمان، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في ال  -3
  .335 ص ،2002 ، بن عكنون، الجزائر، )ر.ب.ط( الجامعية،
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  .عجز العامل: ثانيا

من  ،المهنية لسبب من الأسباب الصحية و ،يعتبر عجز العامل بصفة كلية عن العمل
مع الالتزام  ،اء عقد العملحق المبادرة باĔ ،العمل صاحبالتي تمنح  ،الحقيقية الأسباب الجدية و

يؤدي العجز عن العمل بسبب المرض أو  النظم، و بتحمل كافة الالتزامات التي تقررها القوانين و
نتيجة مرض أو حادث  ،إثبات نسبة العجز الكلي يمكن و ،إلى إĔاء علاقة العمل ،حادث عمل

  .13- 83قانون  و 111- 83طبقا للقوانين سارية المفعول كقانون 

فإن ذلك  ،من طرف المستخدم إثباēاالتي يصعب  ،أما عن حالات العجز عن العمل
ذلك عندما  و ،أو السلطة التقديرية للقاضي ،يرجع سواء إلى صاحب العمل بحكم الاختصاص

القوة القاهرة تعد من الأسباب  رف الطارئ وظفإن ال ،المستخدم نقص المهارة في التنفيذ يدعي
في بعض الأحيان يكون  و ،نسبة العجز بشهادة طبية إثباتيكون و الحقيقية لإĔاء العقد، 

عجز الكامل على أداء الأي  ،كحالة ادعاء المستخدم نقص الكفاءة المهنية للعامل  االإثبات صعب
على العجز كحالة من  الجزائري وقد نص المشرع ،على الوجه الذي يريده أو يحدده المستخدمعمله 

  .السالف الذكر 2من قانون العمل 05فقرة  66حالات إĔاء علاقة العمل في المادة 

  وفاة العامل: ثالثا

وفاة يقصد đا هنا  و ،تعتبر الوفاة من الأسباب القانونية والشرعية لإĔاء علاقة العمل
 هتعتبر في عقد العمل من عناصر  ،لأن شخصية العامل .ليس وفاة صاحب العمل العامل فقط، و

تنتقل التزاماته إلى ورثته ف ،علاقة العمل انتهاءأما وفاة صاحب العمل فلا يترتب عليها ، الجوهرية 
ستحالة ا أن يترتب على وفاة المستخدم ،أو من يحلون محله، غير أنه يمكن في بعض الحالات

                                                             
، 28 .ع، الجريدة الرسمية 1983جويلية  2المتعلق بالتأمينات الاجتماعية المؤرخ في  11-83من قانون  32المادة  -1

1983  
  .337 صالمرجع السابق، أحمية سليمان،  -2
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من قانون علاقات  7فقرة 668كما هو منصوص عليه في المادة ،11-90استمرار علاقة العمل 
   نتهاء القانوني لنشاط المؤسسة المستخدمةلإتطبق على هذه الحالة الأحكام الخاصة با العمل، و

بالتالي لا يترتب عنها أي التزام في ذمة  ،العملبيمكن أن تكون وفاة العامل ليس لها علاقة  و
كذلك فيما يخص منحة الوفاة المقررة   ،صاحب العمل إلا ما تقرره قوانين الضمان الاجتماعي

  .1من قانون التأمينات الاجتماعية 51و  41بمقتضى المواد 

عن حادث عمل أو مرض مهني كما هي محددة في القانون الخاص  أما إذا كانت الوفاة
مر عن الحالة السابقة حيث تبقى الأمراض المهنية، ففي هذه الحالة يختلف الأ ث العمل وبحواد

لصالح ذوي حقوق  ة،مستمر  الوفاة سارية و ريع المتمثلة في معاش أو ،آثار علاقة العمل المادية
  .حكام المقررة في القانون السالف الذكرلأل اوفق ،العامل

  اء علاقة العمللانتهرادية لإلاالأسباب : المطلب الثاني

           ومنها الاستقالة  ،العمل الإشارة إلى أنه توجد أسباب أخرى إرادية لإĔاء علاقة تجدر
هي الفسخ الاتفاقي  و ،11-90من قانون العمل  66بعض الحالات التي لم ترد بنص المادة  و
  .التخلي عن العمل من طرف العاملو 

  بإرادة طرفي العقد العملانهاء علاقة : الفرع الأول

ه رسم في حدود ما ،أصبح الباب متروكا للتفاوض الجماعي 11-90ن بصدور قانون إ
  .القانون، الذي اعتبر Ĕاية علاقة العمل قد تتم بإرادة العامل أو بإرادة رب العمل

  الاستقالة: أولا

الذي  ،ملامعترف به للع قالاستقالة ح فإنّ  11-90لعمل من قانون ا 68لمادة ل وفقا
عليه فإن  يقدم استقالته كتابيا، وف ،ي رغبته في إĔاء علاقة العمل مع الهيئة المستخدمةدبي

                                                             
  11-83من قانون  51و  74راجع المواد  -1
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بداء هذه الرغبة من النظام إحق العامل في  و ،الاستقالة هي رغبة العامل في إĔاء علاقة العمل
الاتفاقية لا في  محتوى عقد العمل و في ،لا المساس به لا يمكن الاعتراض عليه و و ،العام

   .1الجماعية

الآراء  و ،الأحكام القضائية من الحقوق المعترف đا في مختلف القوانين و ،الاستقالة كما أنّ 
انطلاقا من مبدأ حرية العمل التي تقوم عليها هذه العلاقة، بحيث يمكن للعامل   ،الفقهية المعاصرة

    ولاسيما قانون علاقات العمل ،أن يطلب فسخ عقد العمل ،كلما قدر أن ذلك أصلح له
بجعل الاستقالة حالة من الحالات القانونية لإĔاء علاقة العمل، في  الذي لم يكتف 11- 90

وأنه على ....معترف به للعامل قح... ةمنه على أنه الاستقال 68بل أقر في المادة  منه، 66 ةداالم
ها الاتفاقيات والاتفاقيات دوط التي تحدوفقا للشر ...علاقةالرغبته في إĔاء  يالعامل الذي يبد

فإن  ،للعامل يمارسه متى دعت الضرورة ذلك ان كانت حقإ ،الاستقالة đذا المعنى و 2الجماعية
لا يجوز  ا،نسبي االأمر الذي يجعل منه حق ،بل مقيدة بعدة قيود تنظيمية ،ممارسته له ليست مطلقة

منح صاحب  بوجو  ،على ممارسة حق الاستقالةأهم القيود الواردة  و التعسف في استعماله
يعرف ما هو  و،ا Ĕتاريخ بداية سريا العمل مهلة فاصلة بين تاريخ إعلان الرغبة في الاستقالة، و

التي  ،تدابيرالصاحب العمل من اتخاذ   ينتمكذلك من أجل  و ،بمهلة الإشعار أو بالإخطار 
 نتيجة مغادرة العامل لمنصب ،ضياعمصالحه لليض ر عدم تع و ،ليتمكنه من تعويض العامل المستق

 يسر ي لا و، في شكل طلب كتابي ،لهاابمؤهلة قانونا لاستق يئةه تقدم الاستقالة إلى و عمله
أمام هيئة  ته،لا يترتب تصريح العامل عن استقال و ،ا من طرف المستخدمولهمفعولها، إلا بعد قب

  .3عنها جعالترا لها أنه لا يجوز لا مختصة بالنظر فيها أي أثر، كمو غير مؤهلة 

  

                                                             
  .338 صالمرجع السابق، أحمية سليمان،  -1
  .339، ص المرجع نفسه -2
  .340، ص أحمية سليمان، المرجع السابق -3
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  الة على التقاعدحالإ: ثانيا

           التقاعد أو Ĕاية المدة القانونية للحياة المهنية للعامل، هي النهاية الطبيعية لعلاقة العمل
ض النظر عن صاحب المبادرة غ، ببالتالي يعتبر السبب أو الحالة القانونية لانتهاء علاقة العمل و

علاقة العمل، سواء كان العامل أو صاحب العمل، التقاعد حق معترف به قانونا  إĔاءبطلب 
وحسب القانون الجزائري، فإن  ،للعامل، عندما تتوفر بعض الشروط القانونية والمهنية لذلك

 سنة  ينست بلوغ: تتوقف وجوبا على استفاء الشرطين التاليين ،استفادة العامل من معاش التقاعد
بالنسبة للنساء، بالإضافة إلى قضاء خمسة عشر  سنة في العمل  خمسة وخمسون للرجال وبالنسبة 

قد منع و . طلب الإحالة على التقاعد ،هي الشروط الأساسية التي تسمح للعامل و، على الأقل
ذا لم إ التقاعد سنلو بلغ العامل  المشرع الجزائري صاحب العمل أن يحيل عاملا على التقاعد و

بالتالي يعتبر التقاعد السبب والحالة القانونية لانتهاء علاقة  و،  الشرط الثانيفىاستو قد  يكن 
من  66العمل مع توفر الشروط القانونية والمهنية لذلك، فلقد اعتبرت الفقرة الثامنة من المادة 

سواء بطلب  العمل، أحد الأسباب العادية لإĔاء علاقة ،الإحالة إلى التقاعد 11-90قانون 
لعامل أو بمبادرة من صاحب العمل، ما دامت العبرة في ذلك توافر الشروط القانونية والمهنية ا

  .1المطلوبة

  الفسخ الاتفاقي: ثالثا

المبادرة  ،استنادا للقواعد العامة في العقود الملزمة لجانبين، يمكن لأحد الطرفين في عقد العمل
مع ضرورة احترام جميع الإجراءات المعمول đا في الفسخ  ،الالتزاماتمن بفسخ العقد والتحرر 

بذلك تحمل الطرف المبادر للفسخ  و ،الاتفاقي بالإعلان المسبق بالرغبة في الفسخ الاتفاقي
فإذا كان العامل هو صاحب المبادرة ، السبب المشروع الذي يبرر الفسخ المسبق لإثبات ،المسؤولية

                                                             
، 2002 ،)ر.ب.ط(، نشر و التوزيعمة للهو ات القانونية في الجزائر، دار رشيد واضح، علاقات العمل في ظل الاصطلاح -1

  .339ص 
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المطبقة على حالة الاستقالة كما سبق بياĔا، أما إذا جاءت  الأحكام فيطبق عليه الإجراءات و
الإجراءات المقررة لفسخ العقد  المبادرة بالفسخ من طرف صاحب العمل، فيلزم بكل الضمانات و

  1 .الاتفاقيات والمعمول đا و  دون خطأ من العامل، كما هي محددة في النظام

إمكانه فب ،التصرف المنفرد الصادر عن رب العمللم يقبل العامل أنه تجدر الإشارة هنا إذا  و
لحالة إĔاء  ة،مع احتفاظه بحقوقه المقرر  ،خطار المسبقمدة الإ مغادرة منصب عمله قبل انتهاء

  .علاقة العمل دون خطأ من العامل

  :ي العاملدراالذهاب الإ: رابعا

 إĔاءكحالة من حالات ،للعامل  راديعلى الذهاب الإ 11- 90 لا ينص قانون العمل
ذلك على أصحاب العمل والعمال  ىلأم في الجزائر، ولكن الوضع الاقتصادي الراهن ،عقد العمل

لكنها مرضية لجميع  ،يمكن اعتبارها على هامش القانون ،لى حلولإللوصول  ،على حد السواء
 09/94من المرسوم التشريعي  5بالرغم من التسمية التي اعتمدها المشرع في المادة  الأطراف و
فإن تحليل هذا الإĔاء يبين انه لا يؤدي معناه الحقيقي، ذلك أن  19942ماي  26المؤرخ في 

طرفيه حول  باتفاقلأن إĔاء عقد العمل يقع  ،بينما الأمر غير ذلك ،بالاستقالةه توحي تتسمي
  .تزامات التي تقع عليهما بفعل هذا الإĔاءمحتوى الال

تعويضات ما كان ليتقاضاها لو لم يدخل ضمن الجانب  ،عرض على العامليرب العمل ف
 حالة اتفاقيةلذلك يمكن اعتبارها الاجتماعي وصاحب العمل يتفادى طول الإجراءات وتعقيدها 

  .رى تفاوضية للعقدحوبالأ

  

                                                             
  .16ص  المرجع السابق،بشير هدفي،  -1
حماية الأجراء الذين يفقدون  ، يتضمن الحفاظ على الشغل و1994ماي  26مؤرخ في  09-94مرسوم تشريعي رقم  -2

  .1994جوان  1، 34ر، ع .عمله بصفة لا ارادية، ج
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  .ة رب العملرادعلاقة العمل بإ إنهاء: الفرع الثاني

المراقبة  المنبثقة من حقه في الإشراف و و ،الامتيازات الممنوحة للمستخدم إن الصلاحيات و
عندما تقضي مصلحة المؤسسة  ،ته المنفردةرادلفك الرابطة المهنية بإ بوجوđا قد يلجأ ،الإدارة و

، التسريح التعفسي )أولا(بي يسريح التأدالت:يتم بموجبهما إĔاء علاقة العمل ذلك هناك إجرائين
  ).ثانيا(

  التسريح التأديبي: أولا

ة المنفردة لصاحب العمل رادبالإ ،بر التسريح التأديبي إحدى حالات إĔاء علاقة العملتيع
يث يعترف في مختلف ح ،يجمع على شرعيتها كل من الفقه والقضاء والتشريع على حد سواءالتي 

الذي يثبت في حقه ارتكاب  ،فصل العامل المستخدمة بحق  إيقاف ومؤسسة للهذه المصادر 
ضمان استقرار و هذا قصد حماية مصالحها  عمله أو بمناسبة ذلك، وبأثناء قيامه  ،ةمسيج اءخطأ
  .1فعالية النظام في المؤسسة المستخدمة و

          إلى درجتين من حيث جسامتها  ،النظم المقارنة تصنف الأخطاء المهنية في أغلب القوانين و و
الأخطاء الجسيمة قد   و ،إلى أخطاء خفيفة أو بسيطة لا تؤدي إلى الفصل من العمل ،أهميتها و

أخطاء  منصوص عليها في القانون وة يمسج أخطاء قسمت إلىتؤدي إلى فصل العمل  وقد 
تنفيذ قرار التسريح  تكييفها وة في ميتخضع الأخطاء الجس و، منصوص عليها في النظام الداخلي

  2.صحاب العمل باتباعهاألبعض الإجراءات التي تلزم 

توفير أكبر قدر ممكن من الحماية للعامل وعدم التعسف في تطبيق  والهدف منها هو
  :و من هذه الإجراءات مايلي العقوبات التأديبية

                                                             
  .405، المرجع السابق، ص أحمية سليمان -1
  .436ص  ديب عبد السلام ، المرجع السابق، -2
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م وهذا ما أكدته يجس الأخذ بعين الاعتبار ظروف ارتكاب الفعل المكيف على أنه خطأ -/أ
  :مكرر التي تنص على ما يلي 73المادة 

صوص، عند تحديد وصف الخطأ الجسيم الذي يرتكبه على الخ يجب أن يراعي المستخدم و" 
  رر الذي ألحقه ضال درجة خطورته و مدى اتساعه و العامل، الظروف التي ارتكب فيها الخطأ و

نحو ممتلكات  خطأ نحو عمله ولحتى تاريخ ارتكابه لكذلك السيرة التي كان يسلكها العامل  و 
  .1الهيئة المستخدمة

  :العامل بصفة كتابية بقرار التسريح إبلاغ - /ب

ضرورة تبليغ  ،على الهيئة المستخدمة 11-90من القانون رقم  2مكرر  73تفرض المادة 
في بمجرد الشفهي فإن المشرع لا يكت ،أكثر من  ذلك بل و ،العامل بقرار التسريح المتخذ ضده

تكمن أهمية ذلك في الآثار  الصادر عن صاحب العمل إنما يشترط أن يتم هذا التبليغ كتابة، و
وبموجب ذلك  ،بإرادته المنفردة العمل المتضمن وضع حد لعلاقة ،المترتبة عن قرار صاحب العمل

في قرار التسريح من اللجوء أمام الجهات الإدارية والقضائية المختصة للطعن  ،تمكين العامل
  .2والحصول على حقوقه

  :ن التسريح التأديبي ينقسم إلى صنفين من حيث الآثارفإ ،خلال ما سبق نمو 

خطار عبارة عن مهلة الإ ،خطار المسبقع احتفاظ العامل بحقه في مهلة الإالتسريح التأديبي م -/أ
من  يخبر ،النظام الداخلي المعمول بهية الجماعية أو قافده القانون أو عقد العمل أو الاتأجل يحد

  .بأنه سيضع حدا لعقد العمل بعد انتهائه مباشرة ،أحد الطرفين الطرف الآخر خلاله

  .خطار أو تعويض التسريحإالتسريح التأديبي دون مهلة  -/ب
                                                             

  .408المرجع السابق، ص أحمية سليمان،  -1
الجزائر،  ،)ر.ب.ط(ر هومه للطباعة والنشر والتوزيع،بن صاري ياسين، التسريح التأديبي في تشريع العلمي الجزائري، دا -2

  .12، ص 2015
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معه استمرار  يستحيلبالشكل الذي  االعامل خطأ جسيم يتحقق في هذه الحالة التي يرتكب فيها
  1وفق التحديد القانوني للأخطاء الجسمية ،خطار المسبقلو لمدة الإ و ،علاقة العمل

قبل  ،فالعامل المسرح يبقى محتفظا بكافة حقوقه المكتسبة ،لاحظ أنه في كلتا الحالتينو الم
يها إلى جانب حقه في الحصول على شهادة عمل تثبت الفترة التي اشتغل ف ،اتخاذ قرار التسريح

  .2الذي كان يؤديه العمل ونوع ،لدى صاحب العمل

  التسريح التعسفي: ثانيا

إنما اكتفى بتبان الحالات التي يعتبر  التعسفي، للتسريح ايحدد المشرع الجزائري تعريفلم 
ذا إ:".... على أنه 11-90من قانون  4مكرر  73فقد نصت المادة  االتسريح فيها تعسفي

يمكن استخلاص حيث أعلاه يعتبر تعسفيا،  73حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 
  :كالآتي  حالات التسريح التعفسي من خلال نص هذه المادة

ذلك  11-90قانون البين لخطأ فقد لب العامل اعدم مراعاة صاحب العمل ظروف ارتك -/أ
تسريح لم يراع فيه المستخدم ظروف  ستنتج منها أن كليالتي  و ،1مكرر  73في نص المادة 
  .لا يعتبر تأديبيا وإنما هو تسريح تعفسي ،لخطألارتكاب العامل 

لا يمكن  ،في حالة وجوب إعداده ،تسريح العامل الأجير في غياب النظام الداخلي -/ب
وكل  ،إلا بوجود النظام الداخلي للهيئة المستخدمة ،للمستخدم أن يتخذ قرار التسريح التأديبي

                                                             
كلية الحقوق و العلوم عيساني محمد، أنظمة تسوية منازعات العمل الفردية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص لقانون ، -1

  .94، ص 2016جامعة مولود معمري، تيزي ورزو،  السياسة،
  .19-18ص  ،المرجع السابقآمال بن رحال،  -2
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هو ما يفهم  و ،عد تعفسيايصاحب العمل في غياب هذه الوثيقة تسريح تأديبي متخذ من قبل 
  .1 2مكرر 73من خلال المادة 

  رقا للإجراءات التأديبية والقانونية والاتفاقية الملزمةختسريح العامل  -/ج

خرقا حدث تسريح العامل  اإذ ،حيث يعد تسريحا تعفسيا ،4مكرر  73نصت عليه المادة 
أو عدم السماح له بالإستعانة  ،كعدم سماع العامل أو تبليغه بقرار التسريح، 73لأحكام  المادة 

  .بشخص آخر للدفاع عنه

  :عدم اثباث صاحب العمل ارتكاب العامل لخطأ مهني جسيم -/د

كل تسريح فردي يتم خرقا لأحكام هذا : " على 11-90نون من قا 3مكرر  73تنص المادة 
  ".تعفسيا وعلى المستخدم أن يثبت العكس عدالقانون ي

  :11-90من قانون  12تسريح العامل عند انتهاء مدة عقد العمل المبرم مخالفا للمادة  -/ه

المنصوص عليها في المادة  ،لشروط القانونية لإبرام عقود العمل المحددة المدةل يكون ذلك مخالفة
يعتبر عقد العمل المبرم "فس القانون أنه من ن 14، كما نضيف المادة 11-90من القانون  12

  ."السالفة الذكر تسريحا تعفسيا 12لمدة محدودة خلافا لما نصت عليه المادة 

على العامل أو  ،إثبات مدى وجود التعسف في التسريح عبء فقد يقع ،مما سبق ذكره و
سبب ب ،دعواه عادة ما يخسر الخصمف ،الإثبات بالأمر الهين بءصاحب العمل، حيث لا تعتبر ع

                                                             
أعلاه، ضمن  73يعلى على التسريح المنصوص عليه في المادة "على أنه  11-90من قانون  2مكرر  73تنص المادة   -1

  "احترام الإجراءات المحددة في النظام الداخلي
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الخصم الذي  لذا يجب تحديد ،فية لإقناع القاضيلعدم حيازته الأدلة الكا ،عدم تمكنه من الإثبات
  .1الإثبات بءعيتحمل 

قد نظم المشرع الجزائري الإثبات وفقا للقواعد العامة، إذا ألقاه على المدعى بناءا على ما نصت 
على المدين إثبات  على الدائن إثبات الالتزام و "من القانون المدني الجزائري  323عليه المادة 
  .2"التخلص منه

قلب بع الجزائري على حفظ حقوق العامل عمل المشر  ،غير أنه في نزاعات العمل الفردية
ليثبت المستخدم عدم تعفسه نظرا  ،الإثبات عما هو منصوص عليه في المواد المدنية ءقاعدة عب
هذا ما   و  3لهيئة المستخدمة، ما ينتج عنه احتكاره الإثباتخوله باعتباره صاحب االتي للسلطات 

 ام خرقتكل تسريح فردي ي" 11-90انون رقم في الق 3مكرر  73كرسه المشرع في نص المادة 
من  10المستخدم أن يثبت العكس نضيف المادة  ىعل م هذا القانون، يعتبر تعفسيا ولأحكا

يمكن أن يكون  بأي ، علاقته عقد العمل و إثباتأي  ،السالف الذكر 11- 90القانون رقم 
 .وسيلة كانت

                                                             
في ) د.م.ل(ه، أطروحة لنيل درجة دكتوراه، الطور الثالث المستخدم في إطار ممارسته سلطات سليماني حميدة، تعسف -1

  .168، ص 2016القانون الاجتماعي، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  صصالقانون، تخ
 30يناير بتاريخ  30عدد . ر.، يتضمن القانون المدني الجزائري، ج1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم  -2

  .معدل ومتمم 1975سبتمبر 
  .175سليماني حميدة، المرجع السابق، ص  -3
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ل   الإنهاء غير المشروع لعلاقة العمل: الفصل الأوّ

صورة من التعسف في مجال التشريع  ما هو إلاّ  ،إن الإĔاء غير المشروع لعلاقة العمل
الموضوعية التي وضعها  العمالي، و يمكن القول أن التعسف هو عدم احترام القواعد الشكلية و

المشرع، بمعنى أن التصرف الذي يقوم به صاحب العمل مخالفا لتشريع العمل، فإنه يكون مشوبا 
، وهذا يدعو إلى البحث عن 1بطابع التعسف، بغض النظر عن الدوافع أو نية صاحب العمل

تي تؤدي آثاره لاستخلاص العناصر ال مفهوم هذا الإĔاء من خلال عرض حالاته، نتائجه و
ل إلى. إلى  ضبط مشروعية إĔاء علاقة العمل من عدمها ّ  و هذا وفق مبحثين، تطرقنا في الأو

ا في الثاني فقد خصص لنتائج وآثار الإĔاء غير  مفهوم الإĔاء ّ غير المشروع لعلاقة العمل أم
  .المشروع لعلاقة العمل

ل   مفهوم الإنهاء غير المشروع لعلاقة العمل: المبحث الأوّ

تحديد عنصر التعسف، هو من صلاحيات القاضي دون غيره، و على هذا  إن أمر
الأساس، فإن التعسف مرتبط بمدى حسن وسوء النية، لأن التعسف في استعمال الحق باعثه 
ذاتي و باطني، لا يظهر إلا من خلال آثار ممارسة الحق، و هذا ما سنتعرض له من خلال 

ل ّ نحاول من خلاله تحديد تعريف الإĔاء غير المشروع  تقسيمنا هذا المبحث إلى مطلبين، الأو
  .لعلاقة العمل والثاني نتطرق فيه إلى المعايير المتبعة لتقدير عدم المشروعية

 

  
                                                             

  .70، ص 1970محمد الجمال، الإĔاء الغير مشروع لعلاقة العمل، محاولة تأصيل الجزاء، بيروت، مصطفى  -1
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ل   تعريف الإنهاء غير المشروع لعلاقة العمل: المطلب الأوّ

ب التصرف القانوني المنفرد الصادر عن ر " لعقد العمل، بأنهعرف الإĔاء غير المشروع ي
، غير أن هذا التعريف "العمل شفويا أو خطيا حين يستلزم القانون ذلك و النافذ بالتسلم

للإĔاء غير المشروع بالمعنى الضيق، لأنه لا يشمل بعض حالات الإĔاء الضمني، كما هو الحال 
بدفع رب العمل العامل بتصرفاته، ليبدو و كأنه هو الذي ترك العمل، و يمكن استخلاص 

كل تصرف من قبل صاحب العمل بقصد إĔاء "Ĕاء غير المشروع لعلاقة العمل بأنه تعريف الإ
غير وعليه سيتم التطرق فيمايلي إلى تعريف الإĔاء  ،1"قانونيعقد العمل بدون أي مبرر 

  )الفرع الثاني(و تعريفه في القانون ) الفرع الأول(المشروع في الفقه 

ل   المشروع في الفقهتعريف الإنهاء غير : : الفرع الأوّ

جيرارليون  " و "كامر لانك"يعرف الإĔاء غير المشروع لعلاقة العمل، حسب الفقيه 
           الفة القواعد الشكليةصطلح عدم المشروعية الناتجة عن مخلم "جون بيليسي" و "كين

بأن التعسف  فيريان "فتحي الدريني"و  "مصطفى أحمد الزرقاء" تاذينالأسأما  ،2ةالموضوعي و
لكن الاستعمال  ،حق إلىفالمتعسف يستند تصرفه  ،ن مجاوزة الحقعيختلف  ،في استعمال الحق

            نتيجة ضارة إلىأو ما آل إليه فعله الذي أدى  ،الغير مشروع يكون بسبب نية المتصرف
البناء  للحق، و ةمجاوز  هفهذ ،هو قيام الشخص بالبناء فوق ارض الجار ،على ذلك امثالهم و

                                                             
  .71، المرجع السابق، ص مصطفى محمد الجمال -  1

2- Voir, GH Camerlynh Gerard Caen et Jean Pellissier Droit du Travail, 
Dalloz,13 eme édition ,Paris, 1986 .p310 
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مع أن  تهتمنع الجار من الاستفادة من ملكيلكن تكون هناك تعلية  ،داخل حدود الملكية
فهو  ،مجاوزة الحق عمل غير مشروع من التعسف و أن كلا إلىالأستاذ فتحي الدريني يشير 

بدل أن يصف هذا  و ،والتصرف بالتالي باطل ،يعتبر التعسف فيه مناقضة والمناقضة باطلة
             :يعرفه قائلاً و  هو يصفه بالتعسف ،لعمل بأنه غير مشروع لأن العمل الباطل معدوما

المقصود بالتعسف أن يمارس الشخص فعلا مشروعا في الأصل بمقتضى حق شرعي ثبت له " 
بغرض أو بغير غرض أو بمقتضى إباحة مأذون فيها شرعا على وجه يلحق بغيره الأضرار أو 

  1".ةالمشروعييخالف حكمة 

هو الإĔاء الذي "  :Ĕاء التعسفي لعلاقة العمل بأنهعرف الأستاذ مصطفى الجمال الإ و
لا يمكن إبطاله كتصرف قانوني وفقا للقواعد العامة في استعمال الحقوق العامة لكنه يعتبر مع 

 2.ةعامالحرمان بصفة  الحقوق العامة وذلك غير مشروع إعمالا للقواعد العامة في استعمال 

 :يعرف الأستاذ راشد الإĔاء الغير مشروع لعلاقة العمل باعتماد ثلاثة مفاهيم هي

واعتبر أن مناط  ،خرق الشكليات -3-الإهمال الذي يوجب اللوم  -2-نية إيقاع الضرر  1-
مناط الإهمال هو  و .الذي ينهي علاقة العمل ،إيقاع الضرر هو الإرادة الظالمة للمستخدم

: فيقول  "عبد السلام ذيب"نتيجة المبالغة في التصرف أما الأستاذ  ،الحدود العاديةمجاوزة 
يصدر مخالفة للقواعد الإجرائية المحددة قانونا واتفاقا أو لما يصدر يكون التسريح غير شرعي لما "

                                                             
، بيروت، 4فتحي الدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي، مؤسسة الرسالة، طنقلا عن، - 1

  . 47، ص 1977
 .110مصطفى محمد الجمال، المرجع السابق،ص  نقلا عن،-2
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و لقد ذهب الرأي الراجح من الفقه إلى أن الإĔاء غير  ،"مخالفة لقواعد موضوعية قانونية
مع عيبا ينصب على الغاية أو الغرض الذي يستعمل الحق من أجله، و ذلك ": شروع هوالم

  1".أركان الحق بما في ذلك ركن السبب، أي وجود سبب يجيز استعمال الحقافتراض توافر سائر 

  .تعريف الإنهاء غير المشروع في القانون الجزائري: فرع الثانيال

قد ساد اتجاه اعتبر المستخدم بخصوص الخلافات التي تنشأ بين العامل و المستخدم، 
تحديد من يحتفظ به من العمال ومن  و ،ؤسسةالمالذي له تقدير مصلحة  ،هو الحكم الوحيد
م العمال اانتظ ، وتوفر اليد العاملة سيطرة المستخدم على وسائل الإنتاج و ميستغني عنه ، وأما

وجاء نص  ،تدافع عن مصالحهم جعل المشرع يتدخل لتقييد إĔاء علاقة العملفي نقابات 
حسب الشروط  ،تناول العزل الذي يتم في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسيمةلي 2 73المادة 

   هذا النص أن  إلىفي هذا السياق قررت المحكمة العليا استناد  و ،المحددة في النظام الداخلي
ى أساس خطأ غير منصوص عليه في القانون الداخلي أو غير منصف  كل تسريح متخذ عل" 

كخطأ جسيم أو متخذ مخالفا للإجراءات المنصوص عليها في القانون الداخلي أو متخذا مخالفا 
بإعادة  من هذا القانون يعتبر تعسفيا ويترتب عليه الأمر بإلغائه و 73لمقتضيات نص المادة 

 ".تما طلب ذلك مع التعويضاا إدماج العامل في منصب عمله إذ

                                                             
  .111المرجع السابق، ص  -  1
ة  - 2      .90/11قانون  73المادّ
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فقد  21/12/19911المؤرخ في  29-91ومع تعديل قانون العمل بموجب القانون 
حاول إزالة الغموض الذي كان وصنف الأخطاء التي يترتب عنها التسريح التأديبي ووضح آثار 

ة لتحديد متى يكون التسريح تعسفيا حيث نيوضعت قر  73/3إلغاء قرار التسريح والمادة 
، كما أضاف أن يثبت المستخدم العكس إلىاعتبرت انه يكون كذلك متى خالف القانون 

اجتهاد المحكمة العليا عندما فانه يكون التسريح تعسفيا  73التعديل الذي شمل نص المادة 
صحة الإجراءات إلا أن  صاحب العمل بجميع الإجراءات القانونية لاسيما الشكلية ورغميقوم 

 73  المادة  الخطأ المنسوب للعامل غير وارد ضمن الأخطاء المحددة على سبيل الحصر في نص
: و لمعرفة ما مدى مشروعية الإĔاء غير المشروع لعلاقة العمل سنتطرق إلى المعيار المتبع في ذلك

  في المطلب الثاني

  .المشروعيةالمعيار المتبع لتقدير عدم : المطلب الثاني

معيار معين ضمن قوانين العمل، يستند إليه القضاء عند فصله في النزاع إن عدم تحديد 
المعروض عليه، أدى بالفقه إلى البحث في ذلك مستعينا أحيانا بنصوص القانون المدني و أحيانا 

علاقة  أخرى بالاجتهاد القضائي، يمكن تقسيم المعيار المتبع لتقدير عدم المشروعية في إĔاء
  )الفرع الثاني(و المعيار قانوني ) الفرع الأول(العمل، إلى معيار فقهي 

  

  

                                                             
، 1990أفريل  21المؤرخ في  11-90يعدل و يتمم القانون ، 1991ديسمبر  21المؤرخ في  29-91قانون رقم  -  1

  .1991ديسمبر  25، 68ر، ع .المتعلق بعلاقات العمل، ج
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ل   .المعيار الفقهي: الفرع الأوّ

فعند الغربيين نجد أن الفقيه  ،يختلف تقدير معيار الإĔاء الغير مشروع من فقيه لآخر
وأن تعبير التعسف في استعمال الحق  ،يستبعد وجود الحق خلافا لما ينص عليه القانون "سالي"

عليه فهو لا يقول بنظرية  و ،لأنه يقصد به انتفاء الحق وليس إساءة استعماله ،تعبير خاطئ
الأولى إذا : يذهب إلى اعتبار أن التعسف يتحقق في صورتين "بودان"التعسف أما البلجيكي 

بحيث لو استعمله  ،دون تبصر ال والثانية إذا استعمل الحق بإهم استعمل الحق Đرد الإضرار و
 1.المكانية وفي نفس الشروط لما وقع هذا الخطأ الرجل العادي في نفس الظروف الزمنية و

السنهوري يرى أن معيار التعسف أساسه  عبد الرزاق الأستاذ فإنأما عند الفقهاء العرب 
التعسف متصلا لو كان هذا  حتى و ،حدود ما ذكره القانون الخطأ التقصيري في إطار و

 هو قصد الإضرار بالغير و ،الميزان في تحديد سلوك الرجل العادي و ،مثل إĔاء العقود ،بالتعاقد
سلوك الشخص عن سلوك لكن يكون تعسفا ، يرجع فيه إلى مدى انحراف  هو معيار ذاتي و

موضوعي هو معيار  كما أن معيار رجحان الضرر على المصلحة رجحانا كبيرا و  الرجل العادي
 . 2يرجع فيه كذلك لسلوك الرجل العادي

يرى أن نظرية التعسف مستقلة عن المسؤولية  "مصطفى أحمد الزرقاء"أما الأستاذ 
الحق الفردي في الشريعة وظيفة  أنّ  و ،"السنهوري"عكس ما ذهب إليه الأستاذ  ،التقصيرية

                                                             
1

  . 321فتحي الدريني، المرجع السابق، ص، نقلا عن  - 
دار النشر ، 1الجزء ) مصادر الالتزام(عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط فيشرح القانون المدني الجديد نظرية الالتزام  -2

  837، ص  1952لجامعات المصرية ،القاهرة 

  



 الإنهاء غير المشروع لعلاقة العمل                                                      : الفصل الأول
 

~ 21 ~ 
 

وطبيعة  ،لحقنظرية ابتبطة وليس بذاته هو خليفة اجتماعية وأن نظرية التعسف مر  ،اجتماعية
 ، إذ يرى أن نظرية التعسف في الفقه الإسلامي مستقلة في أساسها وذات الوظيفة المزدوجة

 1.ةمسؤوليته التقصيري ،مبناها عن قاعدة الفعل الضار

  .المعيار القانوني: الفرع الثاني

حاولت التشريعات إزالة الغموض الذي يشوب مفهوم الحق ، إلى جانب الفقه  
أولهما أن يكون التصرف بقصد  ،والمصلحة منها القانون الفرنسي القديم باعتماده معيارين
  2.الأضرار وثانيهما أن يقع من غير فائدة تعود على صاحبه

 كرس مبدأ الحق في التمتع وفقد   1804أما القانون المدني الفرنسي الصادر سنة 
قيد المادة  1890الصادر سنة  الفرنسي التصرف في الأشياء بطريقة مطلقة لكن قانون العمل

من القانون المدني الفرنسي التي كانت تجيز لكل من الطرفين إĔاء عقد العمل في أي  1780
كان هذا الوضع يخدم المستخدم طبعا أكثر من العامل فأصبحت التشريعات فيما  وقت، و

الحقيقي  ر السبب الجدي وبعد تقيد إرادة منهي علاقة العمل وتحمله المسؤولية إذا لم يتواف
  التعسف تستقل في قوانين العمل عنها في القوانين المدنية بدأت بذلك صورة عدم المشروعية و

التي كانت  ،نجد أن القانون المصري أخذ بنفس الفكرة ،ومقارنة بالتشريعات العربية
لكن القضاء توسع في هذا المفهوم اعتمادا على قواعد  ،سائدة في القانون المدني الفرنسي

                                                             
  blog.com-http://middi.over ( 7h20 le 07/032018)فتحي الدريني، ينظر الموقع،  - 1
  839، المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري -2
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نتفاء المصلحة مع إصابة الغير للا ،هذه المعايير كانت قصد الأضرار و ،الشريعة الإسلامية
 1.لو دون قصد الضرر الفاحش و ،بضرر الإهمال المؤدي إلى الضرر

شروع المفنص على أن استعمال الحق غير  ،المذهب الفردي  انتهجالمشرع المصري و 
إذا كانت المصالح التي يرمي إليها قليلة الأهمية  أو ،ضرار بالغيرإذا لم يقصد به سوى الإيكون 

إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير  أو ،لا تتناسب مع الضرر الذي يصيب الغير
لذي استعمل مصطلح التعسف عند ا ،المشرع الجزائريما ذهب إليه عكس و هذا  مشروعة

يعتبر استعمال الحق تعسفيا في الأحوال : 41ترجمة النص الفرنسي الأصلي وجاء في المادة 
  : التالية 

   .ضرار بالغيرإذا وقع بسبب الإ - 1

  .ناشئ للغيرإذا كان يرمي إلى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة للضرر ال - 2

 . فائدة غير مشروعة إذا كان الغرض منه الحصول على - 3

على سبيل  جاءتمن القانون المدني الجزائري  41ومعايير التعسف المذكورة بالمادة 
يؤدي للإخلال بتحديد مفهوم التعسف  ،ذلك أن القول بأĔا واردة على سبيل المثال ،الحصر

صرف القاضي إلى تطبيق ي ،وأن هذا التحديد على سبيل الحصر من غير النص على الجزاء
وفقا للمادة الأولى من  ،ة الإسلامية باعتبارها المصدر الثاني من مصادر القانونعيقواعد الشر 

وبذلك فإن المعايير التي أخذ đا القانون الجزائري والقوانين العربية عموما  الجزائري القانون المدني

                                                             
  . 307فتحي الدريني، المرجع السابق، ص  - 1
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المبنية على  ،بيةالتي قننت الاجتهاد الفقهي والقضائي الأوروبيين تتجاذđا الفلسفة الأورو  و
   1.المذهب الفردي

يتسع أكثر في نطاق تطبيق قوانين العمل  ،ونطاق مفهوم عدم المشروعية أو التعسف
 هو اعتبار مخالفة الإجراءات الواجب ،من بين أوجه الاختلاف و ،عنه في القوانين المدنية

مع اختلاف  ،التعسفي و ، يؤدي إلى وصف الإĔاء بغير المشروعإتباعها قبل اتخاذ قرار الإĔاء
  . بين القوانين فيما يخص جزاء هذه المخالفة

  .حالات الإنهاء غير المشروع لعلاقة العمل: المطلب الثالث

تضمنت أغلب نصوص قانون العمل، في الدول العربة والغربية منها الجزائر، مجموعة من   
باحترامها، ورتبت جزاءات  القيود الشكلية والموضوعية، ألزمت الطرف المنهي لعلاقة العمل

مختلفة على الإĔاء غير المشروع، الذي بدون توفر حالة الخطأ الجسيم أو تمّ خرقا للإجراءات 
  .عند اتخاذ قرار الإĔاء، أو لعدم احترام مهلة الإخطار

ل   .حالة مخالفة القواعد الموضوعية: الفرع الأوّ

التي ألزمت رب العمل عند تكييف السالفة الذكر،   73/01المادة  في حسب ما جاء
خاصة الظروف التي ترتكب  ،القيود بمراعاة مجموعة من الشروط و ،الخطأ الذي ارتكبه العامل

حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات في مواجهة  ،الضرر الناجم عنها مدى خطورēا و و ،فيها
لو  تعسفيا حتى و أنه يكون التسريح،  73وأضاف التعديل الذي شمل نص المادة  ،العامل

                                                             
 45ص المرجع السابق،مصطفى محمد الجمال، -1
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في حالة ما إذا كان الخطأ المنسوب للعامل غير وارد ضمن  ،لكل الإجراءات اجاء مستنفذ
 1. أو تتوافر ظاهرا لكنها غير جدية ،الأخطاء المذكورة بنص المادة السالفة الذكر

  عدم توافر حالات الخطأ الجسيم: أوّلا

التي ترتكب أثناء  و ،التي يعاقب عليها التشريع الجزائي ،الأخطاء الجسيمةتتمثل في 
عنها التسريح بدون مهلة  ريحتمل أن ينج ،الخصوص أخطاء جسيمةتعتبر على كما العمل  

   :الأفعال التالية ،العطلة وبدون علاوات

أو التي قد  ،المهنية هتنفيذ التعليمات المرتبطة بالتزامات ،إذا رفض العامل بدون عذر مقبول -
التي يعينها المستخدم أثناء الممارسة  ،يةمالصادرة من السلطة السل و ،تلحق أضرارا بالمؤسسة

 . العادية لسلطاته

التنظيم أو وثائق  طرق الصنع و و ،التكنولوجيا ى بمعلومات مهنية تتعلق بالتقنيات وشإذا أف -
عدم إفشاء  و ،ة đا أو أجازها القانونإلا إذا أذنت السلطة السلمي ،لهيئة المستخدمةلداخلية 

 . العمل المذكور  قانونمن نفس  07تي نصت عليها المادة الأسرار من الواجبات ال

خرقا للأحكام التشريعية الجاري đا العمل  ،تشاوري عن العمل المشاركة في توقف جماعي و -
وكذلك المشروع الذي شرع في  ،الإضراب الغير مشروع ،يقصد đذه الحالة و ،في هذا اĐال

 .إجراءات التشاور بشأنه

                                                             
كلية للعمال المسرحين لأسباب اقتصادية، مذكرة ماستر، تخصص قانون اجتماعي،ة يبوري بن ديدة، الحماية القانون - 1

  .34، ص2014-2013جامعة سعيدة، الجزائر،  الحقوق  و العلوم السياسية،
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ّ  حيث ،القيام بأعمال عنف - لكن المشرع لا يشترط كون الفعل هنا جريمة  ،اجاء النص عام
فرق بين الفعل والقول يلا  و ،لا يشترط صفة معينة في الاعتداء و 1 فهي معاقب عليها أصلا

 . بمعنى لا تشترط المادية

المواد  الآلات والأدوات و المنشآت و تصيب البنايات و ،أضرار مادية التسبب عمدا في -
 ويشترط عنصر نية الإضرار أي المعيار الذاتي ،التي لها علاقة بالعمل ،الأشياء الأخرى الأولية و

يتعذر معها استمرار علاقة  و ،أن يكون ضارا بمصالح المؤسسة فعلا و ،وقوع الضرر فعلا و  
  .العمل

تم النص   و ،تنفيذ أمر التسخير الذي تم تبليغه وفقا لأحكام التشريع المعمول بهرفض  -
المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية  90/02من القانون  42كذلك على هذه الحالة بالمادة 

يعتبر خطأ جسيما يعرض  ،رفض القيام بالقدر الأدنى المفروض من الخدمة و،  2في العمل
غير  ،لم يتضمن القانون الإشارة للجهة التي لها سلطة إصدار الأمر و، 3أصحابه لعقوبة تأديبية

كما أن المستخدم يمكنه اللجوء إلى القضاء الاستعجالي   ،أن الجهة الممثلة للدولة محليا هي الوالي

                                                             
فتحي عبد الصبور، الوسيط في قانون العمل المدخل إلى تشريع العمل علاقات العمل الفردية، الجزء الأول، دار الهناء،  -1

  .143ص 1985
ّخ في  02-90القـانون رقـم من  42المادة  -2 ـق بـالوقاية من النزاعات  1990فبراير  06؛ مؤر م ؛ يتعلّ ـتـمَّ ُ ـعدَّل وم ُ ؛ م

  231، ص06ر، العدد .، ج وتسويتها، وممارسة حقّ الإضرابالجماعية في العمل 

، 2007، 4رشيد واضح، منازعات العمل الفردية والجماعية في ظل للإصلاحات الاقتصادية بالجزائر، دار هومة، ط  -3
 . 126ص 
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هذا الأمر الذي يستحسن كونه  لم يشر القانون أيضا إلى شكل  و ،لاستصدار مثل هذا الأمر
 .لعامل شخصياليبلغ  كتابيا و

هي الورشات ومحلات العمل  و ،تناول الكحول أو المخدرات داخل أماكن العمل -
كما فعل في باقي   ،والمشرع لم يشترط فحص كمية الكحول في الدم ،رات الرئيسية والفرعيةوالمق

لا يكون مأذون به طبيا لكن  تحت لفظ كحول و درجنشير إلى أن جميع المسكرات تن الجرائم و
  هو متأثر بما تناوله من مواد مخذرة و ،القانون أغفل حالة ما إذا حضر العامل إلى مكان العمل

أما  ،يحدد في النظام الداخلي ،م1990أصبح الخطأ التأديبي بعد الإصلاحات منذ 
هنا قيد سلطة  و ،بيل الحصرالتي تتصف بالجسامة على س الأخطاء المشرع فلم يحدد إلا

تأرجح بين اعتبار الأخطاء الجسمية  بينما تباين موقف المحكمة العليا و1 المستخدم التأديبية
  . أو مذكورة على سبيل المثال 73محصورة بنص المادة 

  .حالات ترجع لظروف تحيط بالإنهاء: ثانيا

يكون السبب الحقيقي ليس هو السبب المعلن  حيث ،شروع بسبب الدافعالمĔاء غير الإ
التي حددت الأخطاء الجسيمة على سبيل  ،ويمكن اعتبارها غير مشروعة في النظم القانونية

اعتبرت هذه الأخطاء واردة على سبيل المثال  لها،المحكمة العليا في آخر اجتهاد غير أن  ،الحصر
قاضي الدرجة : "أن  15/12/2004جاء في حيثيات القرار الصادر بتاريخ  لا الحصر و

ّ  73روح المادة  الأولى أعطى تفسيرا خاطئا لنص و ا اعتبر أن الأخطاء المؤدية إلى التسريح لم

                                                             
  .10،ص 2001سعيد طربيت، سلطة المستخدم تسريح العمال تأديبيا، ديوان المطبوعات الجامعية، ب ط،  -1
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 تسبيب قصر في منه يكون أساء تطبيق القانون و هي الحالات المذكورة في هذه المادة فقط و
  .1 "الإبطال عرضه بذلك للنقض و حكمه و

 :ومن هذه الحالات

أو  ،أو عدم قبوله بشروط غير مشروعة ،إĔاء العلاقة بسبب تمسك العامل بحق من حقوقه -
كتسريح العامل قبل صدور   ،يكون سبب الإĔاء هو التخلص من التزامات نص عليها القانون

 . أو الإĔاء لأسباب لا علاقة لها بعقد العمل ،قانون يكفل له أكثر حماية

يكون الإĔاء بناءا على سوء  ،معيار الرجل العادي باعتماد و ،الملومةالإĔاء بسبب الخفة  -
التي  73/1مرجعها إلى المادة  و ،سواء لطيش أو لكون السبب غير جدي ،تقدير المستخدم

كذا سيرة  و ،طورة والضرر اللاحقالخودرجة  أ، وجوب مراعاة ظروف ارتكاب الخطتشير إلى
 .الاعتبارات عد الإĔاء غير مشروعإذا لم تراع هذه  و ،العامل

  .حالات ترجع لظروف تحيط بالعقد: ثالثا

  :قد توجد حالات ترتبط بظروف العقد سيتم ذكرها فيما يلي

إلا إذا  ، فالمستخدم لا يجوز له تعديل العقد أو شروطه بإرادته المنفردة  ،مخالفة شروط العمل -
ّ  كان أنفع للعامل وإلا إذا كان رفض العامل هنا سببا للإĔاء  و ،إخلالا بالتزام تعاقدي عد

 2.اعتبر الإĔاء غير مشروعا ،وفشل المستخدم في إثبات المبرر

                                                             
  11، ص  ، المرجع السابقسعيد طربيت -1
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كما لو قدم   ،كالمضايقات والإذلال والإحراج،الإĔاء بمعاملة جائرة من قبل المستخدم  -
وفي القانون  ،التقليل من شأنه كونه تافها مقارنة بقدرات العامل ،للعامل منصب من شأنه

من حرمان العامل من بعض حقوقه المنصوص عليها  ،يمكن اكتشاف هذه المعاملات 90/11
مثلا فقد  ،أو عدم احترام سلامة العامل البدنية والمعنوية ،منها عدم تقديم شغل، 6و5بالمادتين 

 1.لكن هذه التصرفات تجعله عكس ذلك ،سيكون الإĔاء مشروعا في الأسا

أو تلك اللصيقة  ،أو النقابية أو التعبير العقدية رية الحالإĔاء لحالات تمس بحرية العمل ك -
 على وجوب احترام الحقوق و، 41- 39-38في مواده  2الجزائريبالفرد فقد نص الدستور 

بسبب ممارسة العامل لحرياته  ،العملبالتالي يعتبر إĔاء علاقة  و ،الحريات الأساسية للمواطن
كما لا يجوز للمستخدم التدخل في الحياة ،إذا لم يتعدى العامل حقوقه ،غير مشروع  اإĔاء

لكن يجوز ،العامل بحياة إذا كان سببه لصيق  ،اء غير مشروعبالتالي فالإĔ و ،الشخصية للعامل
  . شأĔا التأثير على العمل والمؤسسةإذا كان من  ،استثناء الاعتداد بالأمور الشخصية للعامل

  .حالة مخالفة الإجراءات: الفرع الثاني

غير انه ،في توقيع العقوبة التأديبية  ،لقد أعطى المشرع الجزائري الحق لصاحب العمل
يشترط إتباعها بعد الانتهاء من مرحلة  ،قيد استعمال هذا الحق بجملة من الشروط الإجرائية

عليه سوف نتطرق للإجراءات الواجبة  و.و إلا عد الإĔاء غير مشروع  ،تكييف الخطأ المرتكب
في الواقع فان  و،سواء تعلق الأمر بتسريح فردى أو جماعي للعمال  ،الإتباع من قبل المستخدم

                                                             
1 - http://droit7.blogspot.com (11h00 le 30/03/2018). 

، الصدارة بتاريخ 14، يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية، العدد 2016مارس  6مؤرخ في   01-16قانون   2-
   .2016مارس  7
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مظهر من المظاهر البارزة لرابطة ،في توقيع الجزاءات التأديبية على العامل  ،سلطة صاحب العمل
  1.التبعية

 التسريح الفردي للعامل في :أولا

 73/4المادة نصت عليها ،الحالة التي يعتبر فيها التسريح تعسفيا من الناحية الإجرائية 
 73إذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة "على أنه  91/29المعدلة بموجب الأمر 

 و سيتم ذكر هذه الخروقات فيما يلي تتتت2"تعسفياأعلاه يعتبر 

يعلن عن " 73/2وذلك بنص المادة  :الأجير في غياب النظام الداخلي تسريح العامل -أ
راءات المحددة في النظام أعلاه ضمن احترام الإج 73التسريح المنصوص عليه قي المادة 

إلا بوجود ،أنه لا يمكن للمستخدم أن يتخذ قرار التسريح  ،يتبين من خلالها و" . الداخلي
كما يقوم صاحب العمل .عاملا  20 تشغل أكثر من ذلك في المؤسسات التي نظام داخلي و

في هذا  و، ودرجات العقوبات المطابقة لها في النظام الداخلي ، بتحديد طبيعة الأخطاء المهنية 
تحت رقم  20/12/1994الإطار جاء قرار الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا الصادر بتاريخ 

في قضية الحال أن عقوبة العزل التي سلطت  لما كان من الثابت و."في حيثياته  111984

                                                             
  180، ص2003قدري عبد الفتاح الشهاوي، موسوعة قانون العمل ،منشاة المعارف الإسكندرية ، - 1
، ص 2006، دار هومة، الجزائر، 1العمل الجزائري، ط ياسين بن صاري، التسريح التأديبي في تشريع نقلا عن ، - 2
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المذكورين  77و 73على المدعي تحت غياب النظام الداخلي مما يعد خرقا لأحكام المادتين 
 . 1 "أعلاه

المتمثلة في احترام  و : إذا وقع تسريح العامل خرقا للإجراءات التأديبية والقانونية -ب
 : هي الضمانات المقررة للعامل و

إلا أن المشرع الجزائري لم يضبط عملية التبليغ  ،مقرر التسريح إلى العامل كتابياإعلان   -
هذا على  و،تاركا اĐال للنظام الداخلي لإعطاء التفاصيل  ،لا كيفية التبليغ و ،بمواعيد قانونية

 .إجرائهكيفية  حدد آجال التبليغ و خلاف المشرع الفرنسي الذي بين و

   خطورة الوقائع  الإجراء الذي يعطي للأطراف فرصة تقدير ظروف وهو  و ،سماع العامل -
في تمكين المستخدم من  ،فعالا ابالتالي يمكن القول أنه يشكل عنصر  و،الضرر اللاحق  و  

 . تطبيقا سليما 73/1تطبيق المادة 

مثلا  هو ما أشار إليه القانون دون أن ينظمه و ،تمكين العامل من حق الاستعانة بعامل آخر -
ما  و. أو صاحب العمل ملزم بتنبيهه  ،فيما يخص جواز تمسك العامل بعدم معرفته للإجراء

حتى لا يضايق لاحقا وكان من الأجدر توضيح ،هي الضمانات الممنوحة للعامل الممثل لزميله 
 2. ذلك على محضر ليكون حجة على العامل إذا أثار هذه النقطة أمام القضاء

:  10/03/1998ؤرخ في الم 162349قرار المحكمة العليا رقم  ر يذك وفي هذا الصدد
أن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه تأسيس قضائه على عدم مثول العامل أمام "حيث 

                                                             
  .18ص  ،نقلا عن ، المرجع السابق-  1
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لجنة التأديب دون توضيح ما إذا كان الأجراء منصوص عليه في النظام الداخلي حيث أنه تبين 
      لمتخذة لعدم احترام رب العمل الإجراءات التأديبيةفعلا أن المحكمة قضت بإلغاء العقوبة ا

منها عدم إحالة العامل على لجنة التأديب وطالما أن المحكمة لم تستر إلى اطلاعها على  و  
 .1 "النظام الداخلي للمؤسسة للتأكد من صحة الإجراءات التأديبية تكون قد خالفت القانون

الصادر  90/14فقد أورد القانون ما، ا خط ارتكبواأما إذا تعلق الأمر بمندوبين نقابيين 
مفاده أنه في ، أورد حكما خاصا به 2المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي 02/06/1990في 

فلا يحق  ،غير متعلق بالنشاطات النقابية ،حالة ارتكابه خطأ أثناء ممارسة النشاط المهني
  .إلا بعد إعلام المنظمة النقابية ،اتخاذ أي إجراء تأديبيللمستخدم 

من القانون  12حالة تسريح العامل قبل انتهاء مدة عقد العمل المبرم مخالفة للمادة  - ج
ينصب على انجاز أعمال ذات طبيعة مؤقتة أو  ،ذلك أن عقد العمل المحدد المدة :90/11

في هذه الحالة تسريح العامل دون صدور خطأ منه  و ،وتقتضي مدة محدودة لانجازها،موسمية 
 .يعد تسريحا تعسفيا ،مدة العقدوقبل انتهاء 

ة العمل غير المنهي لعلاق الطرف وهي المهلة المفروضة على : عدم احترام مهلة الإخطار -د
 ن عمل جديدعالبحث للعامل  ،حتى يتسنىاحترامها ،التي وجبالمنفردة  رادةبالإ ،محددة المدة

. لعامل الذي قرر إĔاء علاقة عملهمن البحث على عامل جديد يحل محل امستخدما ،
على العامل الذي يبدي رغبته في إĔاء علاقة "على أنه  68نص بالمادة  90/11والقانون 
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العمل مع الهيئة المستخدمة أن يقدم استقالته كتابة ويغادر منصب عمله بعد فترة إشعار مسبق 
، ومن جهة أخرى نصت المادة  " تحددها الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعيةوفقا للشروط التي

-الحق في مهلة العطلة  ،للعامل الذي لا يرتكب خطأ جسيما يخول التسريح" على  73/5
  ."1يةالاتفاقات أو الاتفاقيات الجماعالتي تحدد مدēا الدنيا في  -رالإخطا

كذلك  لا يكون أو ،يكون مكتوبا وهو الأصلخطار فقد الإفيما يخص شكل الإعلان بمهلة 
باعتبار إعلان الأخطار تصرف قانوني صادر  ،وعليه فقد تحال على تطبيق القواعد العامة

 .وكل تعبير عن الإرادة يكون كتابة أو شفاهة أو بالإشارة  ،بالإرادة المنفردة

حسب نص  ،ترك تحديدها للاتفاقات الجماعية 90/11فالقانون  ،أما عن مدة المهلة
 70بما كانت تنص عليه المادة  يتم الأخذ ،أما إذا كان العامل غير خاضع لها .73/5المادة 

من المرسوم التطبيقي  49والمادة  ،المتعلق بعلاقات العمل الفردية ،82/06من القانون رقم
 2.ية الخاصة بعلاقات العمل الفرديةكام التشريعالمتعلق بكيفيات تطبيق الأح ،82/302

أن تفي بالالتزام بإعطاء مهلة  ،للهيئة المستخدمة 73/6كما يمكن وفقا لنص المادة 
تقاضاه طوال المدة الذي يكون قد  ،بدفعها مبلغا مساويا للأجرة الكلية ،عطلة للعامل المسرح

وينتهي عقد العمل بمجرد .وتدخل ضمن الأقدمية ،وتعتبر المهلة هنا جزءا من العقد، نفسها
أن التوقف عن نشاط الهيئة المستخدمة لا  ،وأكدت المادة المذكورة أعلاه ،انتهاء مدة المهلة

                                                             
 1991حسام الدين كامل الأهواني، شرح قانون العمل، مطبعة أبناء وهبة حسان، ب ط، القاهرة، نقلا عن،  -1
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 تبدأ المهلة عند انتهاء  ،فإذا كان العامل في عطلة مرضية ،الالتزام باحترام مهلة العطلة من يحررها
 . العطلةهذه 

  اعي للعمالالتسريح الجم: ثانيا

من القانون  71-70-69وبالنسبة للتقليص من عدد العمال الذي تحكمه المواد 
قد أجاز للمستخدم فل ،20/05/1994المؤرخ في  94/09والمرسوم التشريعي  ،90/11

ت ذلك ر إذا بر  ،اللجوء إلى التقليص من عدد العمال ،90/11من القانون  69بموجب المادة 
عندما  ،وهو إجراء يتخذه صاحب العمل ،قرار بعد تفاوض جماعيالويتخذ  ،أسباب اقتصادية

التخفيف من عدد العمال كحل وحيد  هتفرض علي ،يتعرض لصعوبات مالية أو تجارية أو تقنية
 1.للمؤسسة لإعادة التوازن الاقتصادي والمالي

يلجأ أن  ،تلزم رب العمل قبل القيام بتقليص عدد العمال ،من نفس القانون 70والمادة 
 . لجميع الوسائل التي من شأĔا التقليل من عدد التسريحات

تنص بأن التسريح الواقع  90/11من القانون  73/03وتجدر الإشارة إلى أن المادة 
المادة تفتح مجال إلغاء التسريح الفقرة الرابعة من نفس لكن  ،اخرقا لهذا القانون يعتبر تعسفي

وبذلك اعتبار الإجراءات المنصوص  ،ن تخصص أي نصأدون  ،لخرقه القانون االمعتبر تعسفي
تدخل ضمن الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة  ،عليها في المرسوم التشريعي

إلى أنه في غياب نص صريح مخالف  ،وقد تطور الاجتهاد القضائي في هذا اĐال ،73/04
متطابقة مع قانون الإجراءات المدنية و  ،يبيةفإن الأمر لا يمكن أن يتعلق إلا بإجراءات غير تأد
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يجوز  ،ليس من النظام العام ،إذا كان البطلان أو عدم صحة الإجراءات المدفوع به ،الإدارية
وبالتالي فإن البطلان أو عدم صحة  ،للقاضي أن يمنح أجلا للخصوم لتصحيح الإجراءات

فإنه  ،فضلا على أنه لا يمكن تصحيحه ،من مخالفة قاعدة من النظام العام ةالمأخوذ ،الإجراءات
  1يثار تلقائيا من طرف القاضي

أنه متى عرض الجانب الاجتماعي للهيئة  ،فيرى بخصوص الإجراءات ،أما الرأي الثاني
وتم إيداعه  ،وأشر عليه مفتش العمل ،المستخدمة ووافقت عليه لجنة المشاركة أو نقابة العمال

بغض النظر  ،راءات التقليص الأولية تعتبر صحيحة وسليمةفإن إج ،لدى أمانة ضبط المحكمة
وأخيرا فإن عدم احترام أي ، 94/09من المرسوم التشريعي رقم  8و7عما ورد في المادتين 

من شأنه أن يؤدي إلى بطلان الإجراء وبالتالي يصبح التسريح الذي يتم خلافا  ،شرط أو تدبير
وفقا  ،يؤدي لبطلان قرار التسريح ،لما نصت عليه هذه القوانين والاتفاقات ،تسريحا تعسفيا

المشار إليه من  09-94من المرسوم التشريعي  15المعدلة وطبقا للمادة  73/4لأحكام المادة 
   2.لى وجوب الاحترام الصارم لأحكام هذا النصوالتي تنص ع ،قبل
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 المشروع لعلاقة العمل نتائج وآثار الإنهاء غير:  نيالمبحث الثا

يترتب على الإĔاء غير المشروع  لعلاقة العمل، عدة نتائج وآثار قانونيا، بحيث ترجع 
من  73/04المادة نصت أطراف علاقة العمل، إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الإĔاء، وقد 

إذا وقع تسريح العامل " على أنه  96/21من القانون  09المعدلة بالمادة  90/11القانون 
Ĕائيا قرار  مخالفة الإجراءات القانونية أو الاتفاقية الملزمة تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا و

المعمول به ،وتمنح  جراءتلزم المستخدم بالقيام بالإ التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات ،و
. العامل تعويضا على نفقة المستخدم لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله 

تفصل المحكمة ، أعلاه يعتبر تعسفيا 73إذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة  و
المكتسبة أوفي حالة  Ĕائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته ابتدائيا و

رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة 
دون الإخلال بالتعويضات المحتملة ،ويكون الحكم الصادر في هذا اĐال .أشهر من العمل  06

  .1 "قابلا للطعن بالنقض

رفع دعوة قضائية، و هذا ما يمكن أن يتعسف صاحب العمل في حقه مما يدفع إلى 
كما تعتبر ) المطلب الأول(سنبينه من خلال عرض نتائج الإĔاء غير المشروع لعلاقة العمل 

 ).المطلب الثاني(علاقة العمل كأĔا لم تلغى، كأثر من الآثار الإĔاء غير المشروع لعلاقة العمل 

  

                                                             
 1990أفريل سنة  21المؤرخ في  90-11يعدل و يتمم القانون رقم  1996يوليو سنة  9في مؤرخ  21-96الأمر  -  1

   .1996، سنة43.ر ، ع.و المتعلق بعلاقة العمل، ج
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 غير المشروع لعلاقة العمل الإنهاءنتائج :المطلب الأول

اعترافه  و ،التي يترتب عليها التسريح ،عند تحديده للأخطاء الجسيمة الجزائري المشرع إن
ن جهة ومنحه حق تسريح العامل قصد حماية مصالحه م ،بالسلطة التأديبية لصاحب العمل
امل والحماية القانونية لأهمية هذه الحقوق بالنسبة للعونظرا  ،وضمان السير الحسن للمؤسسة

إذا ما تعسف المستخدم في  ،فإĔا يمكن أن تكون محل دعوى قضائية ،المشرعđا  التي خصه
 06/02/1990المؤرخ في 1 90/04من القانون  36و 24-19استعمال حقه طبقا للمواد 

و لتكون الدعوة محل النزاع صحيحة وجب المرور المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل 
يها، و هذا ما سنتطرق إليه من خلال إجراءات التسوية بمراحل لاستنباط الحكم النهائي ف

الفرع (، الإجراءات أمام المحكمة الاجتماعية و طبيعة الحكم الصادر )الفرع الأول(الودية 
  )الثاني

  .إجراءات التسوية الودية:الفرع الأول 

 90/04في القانون" الوقاية من النزاعات الفردية في العمل وتسويتها"جاء عنوان 
من  20و02إذا ما تحقق نزاع عمل وفقا للمادتين ، المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل

من  03نصت المادة  و ،الذي يوجب محاولة حله داخل الهيئة المستخدمة ،نفس القانون
الاتفاقيات الجماعية للعمل أن تحدد الإجراءات الداخلية  يمكن للمعاهدات و" هالقانون على أن

يشترط لتنفيذ هذه الاتفاقيات أن  و" النزاعات الفردية في العمل داخل الهيئة المستخدمة  لمعالجة
في حال غياب  من ضمانات مقررة للعامل و لا تكون مخالفة لما ينص عليه هذا القانون

                                                             
المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل، ج ر عدد  1990فبرایر  06الموافق لـ  1410رجب  10المؤرخ في  90/04قانون  - -  1

06 ،1990.  
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يقدم العامل أمره إلى رئيسه المباشر الذي يجيبه خلال  03الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 
من نفس القانون وفي حالة عدم الرد أو عدم  04تاريخ الأخطار وفقا لنص المادة  أيام من 8

رضا العامل بمضمونه يرفع الأمر للهيئة المكلفة بتسيير المستخدمين أو المستخدم حسب الحالة 
وما على الأكثر من تاريخ ي 15تلزم هذه الهيئة بالرد كتابيا عن أسباب الرفض خلال  و

ادة تعالج حالته كون العامل يعمل في مؤسسة صغيرة العلاقة فيها مباشرة بين وهذه الم ،الإخطار
 1. لا يوجد مصلحة مستخدمين المستخدم و العامل و

ينيط مفتش العمل بمهمة القيام  75/332حيث كان الأمر  : اللجوء لمكاتب المصالحة
بالمصالحة في النزاعات الفردية للعمل إلا أن المشرع الجزائري بدخول مرحلة الإصلاحات تراجع 

أسند مهمة إجراء  المتعلق بمفتشيه العمل و 90/033عن هذا الموقف بموجب القانون رقم 
أصبح دور مفتش  و 4 90/04المصالحة إلى مكاتب المصالحة المنشأة بموجب القانون رقم 

بقي مفتش العمل  و ة،مكتب المصالح العمل في هذه القوانين مجرد وسيلة اتصال بين العمال و
ستدعاءات إلى أطراف توجيه الإ و ،الملف لمكتب المصالحة ليحيل ،الشكاوى يتلقى العرائض و

إذا لم يحضر  و ،أيام على الأقل من تاريخ الاستلام 8لحضور الاجتماع الذي يتم بعد  ،النزاع

                                                             
  170 ص ،، المرجع السابقعبد السلام   يبد  - 1
يتعلق باختصاصات مفتشية العمل و الشؤون الاجتماعية، ج ر  1975أفريل  29المؤرخ في  33-75أمر رقم  - 2

  .1975، 39عدد 
تعلق بمفتشية العمل، ج ر الم ،1990فبراير  6 الموافق ل 1410رجب عام  10المؤرخ في  03-90قانون رقم  - 3

   .1990سنة ، 06العدد 
، المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في 1990فبراير  06، الموافق ل 1410رجب عام  10المؤرخ في  04-90قانون  -4

  .1990سنة  06العمل، ج ر العدد 
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 غيبتإذا  و ،يستدعي من جديد ،المؤهل قانونا في التاريخ المحدد هأو ممثل ،المدعى عليه شخصيا
 1 .يسلم للمدعى يحرر محضر عدم الصلح و ،للمرة الثانية

 منه م نسختسل و ،يحرر محضر عدم الصلح ةإذا لم يتوصل الطرفان إلى مصالح و
يعد  ،ئيأما في حال الاتفاق الجز  ،90/04من القانون  30و19للأطراف وفقا للمادتين 

لكن يفهم من ذلك أن العامل لا يجوز له المطالبة أمام المحكمة بباقي  ،المكتب محضرا بالصلح
يمكنه تحرير محضر عدم الصلح في  ،لكن يرى البعض أن مكتب المصالحة ،حقوقه المتنازع حولها

لا يمكن الطعن فيه  90/04من قانون  32محضر المصالحة حسب المادة  و ، لخلافمواضيع ا
لكن لا يؤخذ بمضمونه المخالف للقانون رقم  ،يعتبر بذلك حجة على الطرفين و ،إلا بالتزوير

لكن بعد تحرير محضر عدم  90/11من القانون  137- 136-135أو المواد ، 90/04
  2.الاجتماعية لرفع دعوى قضائية يلجأ صاحب المصلحة للمحكمة ،الصلح

 . طبيعة الحكم الصادر الإجراءات أمام المحكمة الاجتماعية و: الفرع الثاني

في المنازعات التي :"على أنه الإدارية من قانون الإجراءات المدنية و 40/08المادة نصت 
دائرة الأجير يؤول الاختصاص الإقليمي للمحكمة التي يقع في  تقوم بين صاحب العمل و

غير أنه في حالة  .التي يوجد đا موطن المدعى عليه اختصاصها إبرام عقد العمل أو تنفيذه أو
إĔاء أو تعليق عقد العمل بسبب حادث عمل أو مرض مهني يؤول الاختصاص للمحكمة 

يؤول " :من نفس القانون على أنه 501/1يف المادة ضت و." التي يوجد đا موطن المدعي

                                                             
  304صالمرجع السابق، ، أحمية سليمان -1
  305ص  ،نفسه المرجع السابق - 2
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ليمي للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها إبرام عقد العمل أو تنفيذه أو الاختصاص الإق
 1."التي يوجد đا موطن المدعى عليه

ترفع  )العامل و رب العمل( إذا لم تتم المصالحة بين الطرفين :إجراءات التقاضي: أولا
نرجع  و ،04- 90من القانون  36كما نصت عليه المادة   ،الدعاوى أمام المحكمة الاجتماعية

التي تشير إليها المادة  و ،لمعرفة الإجراءات المتبعة في ذلك ،الإدارية لقانون الإجراءات المدنية و
ترفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي بعريضة افتتاح دعوى طبقا للقواعد المقررة " :بأنه 503
أجل لا  القسم الاجتماعي في أمامأضاف هذا القانون أنه يجب رفع الدعوى  و" قانونا

أشهر من تاريخ تسليم محضر عدم الصلح تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى   6يتجاوز
 .2 الإدارية من قانون الإجراءات المدنية و 504كما تقرره المادة 

 : طبيعة الحكم الصادر عن المحكمة الاجتماعية: ثانيا

فقد نصت المادة  91/29المعدل بموجب القانون  90/11بالرجوع إلى القانون 
في حالة التسريح المعتبر تعسفيا خرقا للإجراءات القانونية أو الاتفاقية : "على أنه 73/04

الإلزامية يمكن للعامل أن يقدم طلب إلغاء التسريح أو أن يطلب تعويضا عن الضرر الحاصل 
الحالة يصدر بمعنى في هذه " كم ابتدائي Ĕائي لدى الجهة القضائية المختصة التي تثبت بح

 .أمام المحكمة العليا قابلا للطعن بالنقض أو التماس إعادة النظر الحكم غير قابل للاستئناف و

                                                             
لثقافة العمالية، بحوث لعات العمل في الوطن العربي، المعهد العربي الخاصة بمناز تنظيم و تسيير المحاكم حمية سليمان، أ  -1

  79، ص  2002) ط ب ر( العمل في الجزائر، 
  82ص  ، نفسه المرجع السابق  -2
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مع الاحتفاظ بامتيازاته إما بإعادة إدماج العامل  ،Ĕائيا تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا و
 6ل عن الأجر لمدة يمنح العامل تعويضا ماليا لا يق ،أو في حالة رفض أحد الطرفين ،المكتسبة

 هذا اĐال قابلا يكون الحكم الصادر في ،دون الإخلال بالتعويضات المحتملة ،أشهر من العمل
 1.للطعن بالنقض

  آثار الإنهاء غير المشروع لعلاقة العمل: المطلب الثاني

 تسريح في الحق العمل صاحب منح، و  الجسيمة الأخطاء حدد قد المشرع كان إذا
سبيل  على أوردها التي و،  جسيمة أخطاء المعتبرة الأخطاء من خطأ ارتكب الذي العامل
 مطلقا في الحق هذا يترك لم بعد تعديلها، فإنه 11-90من القانون  73المادة  نص في الحصر
ل و 11-90قانون  كرسه هذا ما و شروط، و إجراءات عدة في قيده بل ،ممارسته  المتمم المعدّ

، التعويض )الفرع الأول(بإقراره حقوقا للعامل يتحملها المستخدم و تتمثل في إلغاء قرار تسريح 
  ).الفرع الثالث(المكتسبة  ، إعادة الإدماج و الإحتفاظ بالإمتيازات)الفرع الثاني(المالي 

ل     .إلغاء قرار التسريح: الفرع الأوّ
 بإلغاء الحكمهل : يطرح السؤال التالي 90-11من القانون  73/4 المادة تعديل قبل

 . ؟ لا أو عمله منصب إلى العامل بإرجاع الأمر إلى حتما ديؤ ي التسريح قرار
 إلى حتما يؤدي ،الطرد في المتمثلة التأديبية العقوبة إلغاء بأن ،العليا المحكمة قررت لقد  

 يعود التأديبية العقوبة بإلغاء لأنه، ذلك طلب ما إذا ،عمله منصب إلى العامل بإرجاع الأمر
 الفائدة و المنطق إلى الأقرب الحل هو و ،صدورها قبل عليها كانوا التي الوضعية إلى الأطراف

 إعادة فإن رفص 04فقرة  73 المادة  نص تعديل بعد، الطرد قرار إلغاء طلب من المرجوة
                                                             

  .561ص  المرجع السابق،ديب عبد السلام،   -1
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 صاحب طرف من الإجراءات تصحيح đدف إنما و فحسب، بالإلغاء مبررة تعد لم الإدماج
 في هذا و الخصومة يجنبهما حل إلى الطرفين بإمكانية توصل كذا و الآجال أقرب في العمل
-94 رقم التشريعي المرسوم في عليها المنصوص - للإجراءات من المستخدم احترام عدم حالة
 المتمم و المعدل 29- 91القانون من  04-73الأولى من المادة  الفقرة في ورد لما وفقا و، 09

  19961جويلية  09المؤرخ في  21-96الأمر بموجب
 غير و القائمة الحقوق تلك đا يقصد التي و ،المكتسبة للامتيازات بالنسبة أما
 و الفردية الامتيازات جملة أو ،العمل علاقة خلال ،العامل منها يستفيد كان التي الاحتمالية
 قطعها يتم أن قبل، الجماعية الاتفاقية أو العمل عقد و التنظيم و القانون عن الناتجة الجماعية
 عن الناتجة الامتيازات : المثال سبيل على بعضها ذكر يمكن و، المستخدم طرف من تعسفيا

 صالحل العمل سيارة العلاوات،استعمال و العطل مختلف و الأمومة عطلة أو المرض حالة
 الامتيازات بكون الأخذ إلى القضائي الاجتهاد يميل و، الوظيفي بالسكن التمتع و ،المصلحة
  2. مسبقا العامل منها استفاد التي تلك هي المكتسبة

ة  ل ملاحظة يتعين إثارēا في هذا الصدد  73بالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادّ ّ فإن أو
هي أن المشرع اكتفى بذكر الإجراءات القانونية أو الاتفاقية الملزمة، التي يمكن أن يصدر 
التسريح مخالفة لها، دون التنصيص صراحة على النظام الداخلي، رغم ما لهذا الأخير من أهمية 

، مستلهم من التشريع 4-73هذا اĐال، غير أنه من غير المتخالف عليه أن النص القانوني في 
فإن المشرع الفرنسي يرتب ثلاثة عقوبات  122-14-4الفرنسي، لكن بالرجوع إلى المواد 

على مخالفة صاحب العمل للإجراءات التأديبية، و هي تصحيح الإجراء المخالف، دفع تعويض 
                                                             

  .535ديب عبد السلام، المرجع السابق، ص  - 1
  .537المرجع السابق نفسه، ص  - 2
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أما . ح البطالة إلى الهيئات المختصة، ولا وجود إطلاقا لإلغاء قرار التسريحوأخيرا تسديد من
اجتهاد المحكمة العليا الجزائرية فيذهب إلى أن إلغاء قرار التسريح، يرجع الأطراف إلى الحالة التي  
كانوا عليها قبل تاريخ التسريح، و اعتبار أن عقد العمل لم ينقطع، مما يؤدي إلى رجوع العامل 

 منصبه، مع تلقي تعويض كما لو استمر في عمله، و الأساس القانوني الذي تعتمد عليه إلى
ة  من قانون العمل  73/3و كذلك  73/2المحكمة من أجل إلغاء قرار الطرد، هو نص المادّ

90 -11.1  
  التعويض المالي: الفرع الثاني

مع  تناقض في لوقوعل تفاديا المالي التعويض مصطلح أورد المشرع أن لاحظمن الم
 للمقتضيات مطابقا يكون أن ينبغي الذي ،11- 90من القانون  53و 80 المادتين أحكام
 المهني التصنيف عن الناجم الأساس الأجر " التالي النحو على الأجر تعرف التي و 81 المادة

الإضافية  الساعات مقابل أو العامل أقدمية بحكم المدفوعة التعويضات المستخدمة، الهيئة في
 و الليلي العمل فيه الإلزامي بما والعمل التناوبي العمل سيما لا خاصة عمل ظروف بحكم
  2"نتائجه و العمل بإنتاجية المرتبطة العلاوات المنطقة، علاوة

 كذلك يغطي أم ،الحكم تسبق التي الفترة على التعويض هذا يقتصر هل :المطروح والسؤال
  التنفيذ؟ غاية إلى الحكم بعد ما مرحلة

 إلى يهدف لأنه ،الحكم قبل ما مرحلة على يقتصر التعويض هذا نأ القول يمكن
 القول يمكننا đذا و"قرارها،  في العليا  المحكمة إليه ذهبت ما هذا وال ،ح و واقع ضرر تعويض

 عاتق على يترتب عمله منصب في العامل إدماج إعادةو  التعسفي التسريح ارقر  إلغاء بعد
                                                             

  . 27صالمرجع السابق، بن رجال أمال،  -1
  .90-11من القانون ، 53و  80المادة  -2
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 خلال العامل لحقت التيالأضرار  عن تعويض بمثابة يكون مالي تعويض تقديم العمل صاحب
  1."التسريح فترة

  .الحق في إعادة الإدماج والاحتفاظ بالامتيازات المكتسبة: الفرع الثالث
 في الحق للعامل يكون، الموضوعية للقواعد مخالفا المتخذ ا،تعسفي المعتبر التسريح حالة في

 حول يمكن الصلح عدم محضر وثيقة علىه حصول فبعد ،حقه لاستيفاء القضاء إلى اللجوء
 الجهة أمام التسريح عقوبة بطلان بدعوى له أن يتقدم  يمكن و الصلح عدم محضر وثيقة العامل

 قرار إلغاء سيما لا،  هطلبات فيه شارحاية، افتتاح عريضة بواسطة ذلك و ،المختصة القضائية
 و، التعويض أو المكتسبة تهابامتياز  الاحتفاظ مع، عمله منصب في إدماجه عادةإو  التسريح
 غير بطريقة العلاقة هذه تنتهي أن يحدث لكن مستمر تنفيذ ذات أĔا العمل علاقة في الأصل
 فعلى 09- 94 المرسوم في عليها المنصوص للإجراءات خرقا العامل فصل تم فإذا شرعية

 الذي الأجر عن يقل لا تعويض مع عمله منصب إلى العامل إدماج بإعادة يفصل أن القاضي
ذا أما، عمله في استمر كما يتقاضاه ففي هذه  73/04 المادة لأحكام خرقا التسريح كان إّ

 احتفاظه مع عمله منصب إلى العامل إدماج عادةإو  التسريح مقرر بإلغاء الحالة يقضي القاضي
 المادة تعديل قبل وقع الذي للجدال حد وضع قد المشرع يكون đذا و المكتسبة تهاامتياز  بكافة
 إلى العامل برجوع الأمر إلى حتما يؤدي التسريح مقرر بإلغاء الحكم كان إذا ما حول 73/04

 بالرجوع كذلك ،ذلك طلب إذا الإدماج إعادةصراحة  بإجازته ذلك و.؟ لا أم عمله منصب

                                                             
، الإسكندرية، )رب ط (عقد العمل الفردي، دار الجامعة الجديدة، : همام محمد محمود الزهران، قانون العملنقلا عن  -1
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 بإعادة المحكمة تفصل تعسفيا المعتبر الطرد حالة في أنه على تنص نجدها  73/04 المادة إلى
 1 .المكتسبةبامتيازاته  الاحتفاظ مع العامل إدماج

                                                             
، اĐلة القضائية 90-11، من قانون 04-73ديب عبد السلام، الحلول القضائية للمشاكل المترتبة عن تطبيق المادة  -1

  . 40، الجزائر، ص 2001، دار القصبة، 2.للمحكمة العليا، ع
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 ،لق بتسريح العامل من منصب عملههو ينظر في النزاع المتع و ،إن القاضي الاجتماعي
ية سبب التسريح من عدمه و ليقرر إن كان هذا التسريح  ،قبل أن يفصل في تكييف جدّ

ي  و ،تعسفيا أم لا، فانه يواجه مسألة في غاية الأهمية هي إثبات وجود السبب الحقيقي و الجدّ
لما لهذه المسألة من أهمية بالغة، خاصة بعد التعديل الذي أدخله  ،لتسريح العامل من عدمه

، حيث 91/29ون رقم بموجب القان ،90/11انون قالمن  73على المادة الجزائري المشرع 
كل تسريح فردي يتم خرقا لأحكام هذا القانون يعتبر تعسفيا " :على انه 73/3نصت المادة 

عن دور قاضي الموضوع  لؤ تساما يقود إلى الهو  و "و على المستخدم أن يثبت العكس 
 1.بالنسبة لمسألة الإثبات

ما  و ،الموضوعية الإجرائيةفي تقدير توافر الظروف القاصي كيف تبرز سلطة   لككذ و
عندها ؟ و للاجابة على هذا التساؤل تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين هي الحدود التي تقف 

قاضي الموضوع  دورالثاني نتعرض فيه ل و ،نتناول في الأول كيفية إثبات السبب الجدي للتسريح
 2.إثبات السبب الجدّي لإĔاء علاقة العملفي 
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 علاقة العمل لإنهاءإثبات السبب الجدي  ءعب :الأولالمـبحـث 

ي ــــمدعــات على الــعبء الإثبعمومــا  يقع ف ى،ــدعااء على مبدأ أنّ البينّة على من ــبن
على الدائن إثبات « :نصهاب الجزائري من القانون المدني 323هو ما تقضي به المادة  و

ل الفردية هو ــمــعات العامدعي في نز ــال و ،»على المدين إثبات التخلص منه الالتزام، و
م الذي لا يقو  ،الذي عليه أن يثبت قيام الضرر الذي أصابه بسبب التسريح التعسفي ،لــامــالع

ّ يبرره القانون قد أخذت đذه القاعدة في مجال إĔاء عقد العمل بعض  و. على سبب جدي
بعض لكن هناك  ، و1973جويلية  13فرنسا قبل صدور قانون كذلك الدول مثل مصر و  

جعلته يقع على المستخدم  الإثبات وقلبت عبء  خرجت عن هذه القاعدة و التيشريعات الت
ثم يرجع لقاضي ، 1حتى يثبت العكس ،الذي تقوم في حقه قرينة التعسف في قرار التسريح

من أدلة إثبات أو ما قدمه طرفي النزاع  الموضوع تقدير وسائل الإثبات بناء علي عناصر الملف و
 . نفي

 و ،أثارت العديد من الانتقادات ،لذلك فإن مسألة الإثبات في نزعات العمل الفردية و
ن الأمر على اعتماد المبادئ العامة في الإثبات، لأ ،لا قضاء لم يستقر الرأي فيها لا فقها و

 91/29قانون من  3- 73في المادة الجزائري ، وهو ما كرسه المشرع يتعلق بعقد له خصوصياته
ّ لتسريح العامل يقع على المستخدم تدعمه قرينه قاطعة  ،و جعل عبء إثبات السبب الجدي

، إلا أن مناقشة هذه المادة من زاوية أخرى سف إلى أن يثبت هذا الأخير العكسعلى التع

                                                             
  . 364، ص 1986التعسفي لعقد العمل، دار الحداثة، ب ط، عبد الحفيظ بلخيضر، الإĔاء  -1
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ة  ّ نجدها تلقي جزءا من عبء الإثبات على العامل الذي يقع عليه عبء إثبات عدم جدي
 1. ب التسريحسب

من جهة أخرى فان المشرع أعطى دورا هاما لقاضي الموضوع في  و ،هذا من جهة
، من خلال إثبات أطراف النزاع للسبب الجدي لإĔاء علاقة المبحثالإثبات سنعالجه في هذا 

حيث وجب على كل من العامل والمستخدم إثبات وجود سبب جدي ) المطلب الأول ( العمل
 ). المطلب الثاني ( عمل، كما إن للقاضي دور في إثبات سبب التسريح لإĔاء علاقة ال

 لإنهاء علاقة العمل إثبات أطراف النزاع للسبب الجدي: الأولالمطلب 

نجد أن  ،منه 73/3خاصة المادة  90/11بالرجوع إلى أحكام قانون العمل رقم 
تبنى نظرية  ،2لالدولية للعمالاتفاقيات  على غرار العديد من التشريعات، والمشرع الجزائري 

لم  و ،تحميل المستخدم عبء إثبات سبب التسريح باعتباره الطرف القوي في علاقة العمل
يعتمد على القواعد العامة في الإثبات بإلقاء عبء الإثبات على المدعي الذي هو طالب 

فإنه لم يعفه كليا التعويض المترتب على الإĔاء التعسفي لعلاقة العمل، و لكن في نفس الوقت 
من عبء الإثبات بل جعله يتحمل جزءا من الإثبات فيعمل على إقامة الدليل على عدم 

ة سبب الطرد، و ّ تنص  73/3أن قرار الطرد جاء خرقا لقواعد قانون العمل إذ أن المادة  جدي

                                                             
  .366المرجع السابق نفسه، ص  - 1
، المتعلقة بإĔاء علاقة العمل بمبادرة من المستخدم تحمله عبء إثبات 1982جوان  22الاتفاقية الدولية المؤرخة في  -2
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ه  من  سنحاول مناقشة دور كل و 1."قا لهذا القانون يعتبر تعسفياكل تسريح جاء خر "على أنّ
ّ للتسريح تعسف المستخدم في قرار دور العامل في إثبات  و ،المستخدم في إثبات السبب الجدي

 .التسريح

  السبب الجدي للتسريح إثباتدور المستخدم في  :الأولالفرع 

ة التي دفعته لاتخاذ قرار التسريح سواء     ّ يقع على المستخدم عبء إثبات الأسباب الجدي
قد أكدت المحكمة العليا على أن الأمر  أو بسبب خطأ تأديبي، وكان ذلك لأسباب اقتصادية 

ا كان سبب ّ هلا يختلف بالنسبة لإثبات سبب قرار التسريح أي حيث " :ه إذ جاء في أحد قراراēا أنّ
جودها عن عملية التسريح، لأĔا تشكل  أنّ عملية التقليص من عدد العمال لا تختلف في و

جاء  94/09حيث أن المرسوم التشريعي  بالإرادة المنفردة للمستخدم، وا للعلاقة التعاقدية فكّ 
ّ أنه لا يتضمن تأسيس طابع  تكفلا بالعمال الذين يفقدون عملهم بصفة غير إرادية، ممّا يبين
قانوني مميز لعملية التسريح في إطار التقليص و التي تبقي من إجراءات التسريح الأخرى خاضعة 

 2."73/3لاسيما المادة  90/11 قانوننصوص عليها في للقواعد القانونية الم

على وسائل إثبات معينة فإنه  90/11أنّ المشرع لم ينص صراحة في قانون  بما أن و
طالما أنّ إثبات السبب  يجب تطبيق القواعد العامة في الإثبات الواردة في القانون المدني، و

ّ لتسريح العامل يتعلق بإثبات وقائع مادية : هي ز إثباēا بكافة وسائل الإثبات وفإنه يجو  الجدي
من  73/2و قد ألزم المشرع المستخدم في المادة ، اليمين –الإقرار  –القرائن  –البينة  -الكتابة 

                                                             
من قانون العمل على ضوء قرارات المحكمة العليا، مذكرة تخرج، المدرسة العليا  73دراسة المادة بن عيش نجود،  - 1
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ّ في رسالة الإعلام بإĔاء علاقة العمل الخطأ أو الأخطاء التي ارتكبها  90/11 قانون بأن يبين
أو أي خطأ  ،من نفس القانون، على وجه الخصوص 73ة العامل، و المنصوص عليها في الماد

ا لتسريح العامل من منصب عمله ّ  1.تأديبي يراه المستخدم سببا جدي

أنه جاء بمجموعة من الأخطاء الجسيمة  ،73ما يؤخذ على المشرع في نص المادة  و
ا يعتمده المستخدم في إĔاء علاقة العمل، إلا أنه لم يعط  ّ تعريفا التي يمكن أن تكون سببا جدي

 .اكتفى بالتعريف الفقهيللخطأ الجسيم، و 

فإن المستخدم ملزم بأن يقدم ما من شأنه إثبات  ،أيا كان مفهوم الخطأ الجسيم و
ته و مو  ّ  إليهوهو ما ذهبت  ،ضوعيته، وذلك بأي وسيلة من وسائل الإثباتحصوله و جدي

ه حيث بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين : "المحكمة العليا إذ جاء في حيثيات أحد قراراēا أنّ
ديب، و  منه أنه تطرق لجميع الإجراءات المتخذة من الطاعنة حول إحالة العامل على لجنة التأ

ناقش هذه الإجراءات معتبرا ف التي تمت فيها معاينة الخطأ، و الظرو  ه وكيفية توجيه الخطأ إلي
 2" أن الطرد تعسفيا لعدم تقديم المؤسسة السند القانوني الذي يثبت الأفعال المنسوبة للعامل

  السند القانوني في إثبات الأفعال المنسوبة إلى العامل قد يكون إقراره بتلك الأفعالو 
سندا صحيحا لا  ،بعدم نفيه الوقائع المنسوبة إليه ،وقد اعتبرت المحكمة العليا أن إقرار العامل

 "رها حيث جاء في حيثيات قرا ،إلى دليل آخر لإثبات خطأ العامل ،يحتاج معه المستخدم
لكن حيث أنه فضلا على أن هذا الوجه لا يوجد ضمن أوجه الطعن المنصوص عليها في و 

                                                             
  .93 ص، 2000محمد السيد عمران، شرح قانون العمل، دار المطبوعات الجامعية،  -1
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طاعن لم ينفي الواقعة كان بدون موضوع طالما أن الالطعن  م فإن طلب .إ.ق235المادة 
 .1"عليه فإن هذا الوجه غير مجديالمذكورة و 

إلا أن  ،كما يمكن للمستخدم أن يستند إلى شهادة الشهود في إثبات خطأ العامل
الشاهد حت إشكالا يتعلق بتجريح الإثبات بشهادة العمال الذين يعملون لدى المستخدم طر 

ّ آخر، خاصة وأن ارتباو  طهم بعقد يكون بسبب عدم الأهلية أو القرابة أو لأي سبب جدي
نظرا لمقتضيات التبعية الضعيف من الناحية الاقتصادية و  مركزهمالعمل لدى المستخدم و 

هو ما يجعل المستخدم في كثير من الأحيان عاجزا عن و ، تجعل شهادēم محل تجريح ،للمستخدم
 .2 العامل إثبات خطأ

لذلك يرى البعض بإمكانية الأخذ بشهادة العمال ضد العامل لأن الأخطاء الجسيمة 
التي تقع داخل المؤسسة لا يمن إثباēا في كثير من الأحيان إلا بشهادة العمال مثل رفض العامل 

لم  ،هذا اĐالإلا أنه فيما يتعلق باجتهاد المحكمة في ، تنفيذ تعليمات المتعلقة بالالتزامات المهنية
هناك مبررات  و إن كانتمن القرارات المنشورة ما يفيد أĔا أخذت đذا الطرح،  يتبين

ضدّ العامل نظرا لطبيعة الخطأ التأديبي الذي يقع  ،موضوعية قوية تسمح بالأخذ بشهادة العامل
العامل  مغلق هو المؤسسة التي يعمل đا العامل، كما أن علاقةر محدود و في الغالب في إطا

مصالح متبادلة، وليس لها علاقة بالطابع ستخدم قائمة على شروط موضوعية و الشاهد بالم
دون التأثُر بتلك الاعتبارات  ،الناحية القانونية.مما قد يؤثر على شهادēم من  ،الشخصي

                                                             
  .109، بدون طبعة ص1998عبد الوهاب البندار، العقوبات التأديبية، دار الفكر الإسكندرية،  : نقلا عن- 1
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الشخصية، ولأنه في الأخير يبقي لقاضي الموضوع سلطة تقدير تلك الشهادة للأخذ đا أو 
 .1دهااستبعا

طبقا للقواعد العامة في إثبات  ،ولكن إذا كان المستخدم يتمتع بحرية إثبات خطأ العامل
الوقائع المادية بكافة الطرق، فإنه يجد نفسه في بعض الأحيان مقيدا بطرق إثبات محددة، وهي 

بناءا على خطأ يعاقب عليه التشريع الجزائي، إذ يجب على  ،الحالة التي يتم فيها تسريح العامل
المستخدم الإدلاء بنسخة من الحكم الصادر ضد العامل بالإدانة على الأفعال التي تشكل 

 .2جريمة في القانون العام، حائزا لقوة الشيء المقضي فيه وفي نفس الوقت خطأ تأديبيا

فإن المحكمة العليا ذهبت إلى أنه  ،لكلم ينص صراحة على ذ الجزائري إن كان المشرعو 
حيث " لا يمكن الاستناد إلى الحكم بالإدانة إلا إذا كان Ĕائيا، حيث جاء في حيثيات قرارها

اس لا إنذار على أساذ إجراءات التسريح دون تعويض و أنه لا يسوغ لصاحب العمل اتخ
ي Ĕائي، ولا يحق للجنة سوء التسيير إلا بمقتضي حكم جزائارتكاب العامل جرائم اختلاس و 

 3.التأديب أن تحل محل الجهات القضائية

 إثبات تعسف المستخدم في قرار التسريحدور العامل في : الفرع الثاني

دعواه، وإلا كانت دعوى إثبات  يكل مدع  ه علىت أنالقواعد العامة في الإثباتقضي 
عندما نصت على أن  73/3غير مؤسسة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن نص المادة 

                                                             
   .34نفسه، ص المرجع  - 1
  250عبد الحفيظ بلخيصر، المرجع السابق، ص  -2
  . 176، ص 2، ع2001، اĐلة القضائية 2000-02-15بتاريخ  188909قرار رقم  -3



 رقابة القضاء الاجتماعي على الإنهاء غير المشروع لعلاقة العمل         :  الفصل الثاني
 

~ 52 ~ 
 

يفهم منها أنه على العامل أن يثبت تعسف المستخدم  ،"كل تسريح جاء خرقا لهذا القانون "
في قرار التسريح الذي جاء خرقا لأحكام قانون العمل، و هذا ما يفيد أن المشرع قد أبقى على 

 1.لا يضعه في موقف سلبي من الدعوى ذلك حتىفي الإثبات و  دور العامل

ا أن السبب الذي يستند إليه المستخدم في اتخاذ قرار التسريح حتى لا يكون مخالفا طالمو 
ّ يبرر إĔاء علاقة  ،موضوعينون هو في نفس الوقت سبب موجود وصحيح و للقا أي أنه جدي

، حتى  ّ العمل، فإنه تبعا لذلك يقع على العامل عبء إثبات تخلف أحد عناصر السبب الجدي
لمستخدم في إĔاء علاقة العمل، وهو الرأي الذي دعمته المحكمة يتمكن من إثبات تعسف ا

ولكن حيث أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على ما "  :العليا في قرارها الذي جاء فيه
ساعة، فإن إدعاء  48 جاء في النظام الداخلي من وجوب تبليغ المؤسسة بكل غياب في ظرف

ففي هذا القرار فإن المحكمة العليا  ،2"هه عبء إثباتالطاعن بأنه أخبر رئيسه المباشر يقع علي
 .جعلت إثبات التسريح بسبب الغياب خلال المهلة القانونية يقع على العامل

  تلزم المستخدم الذي قرر تسريح العامل، 91/29 قانونمن  73/2طالما أن المادة و 
فإن  ،وراء قرار التسريح الأسباب التي كانت ،أن يبين له في رسالة الإعلام بإĔاء علاقة العمل

  يكون مجبرا على تقديم وسائل إثباته ،حماية لحقه في التعويض عن التسريح التعسفيالعامل و 
على أن يقع تقدير السبب بالنظر إلى الوقت  ،التي من شأĔا إقناع القاضي بعدم صحة السبب

إنما يجوز له إثبات تعسف و  ،يلة معينةفي ذلك ليس مقيدا بوسالذي وقع فيه التسريح، وهو 
كـــأن يعتمد على وقائع أو أفعال صدرت ،  بما في ذلك القرائـن ،المستخدم بكافة وسائل الإثبات
                                                             

  .21السابق، ص  ديب عبد السلام، المرجع - 1
  .105ص  1، ع 2000، اĐلة القضائية 1998-12-18بتاريخ 167320قرار رقم  - 2
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يكون السبب موجودا  ،بعض الأحيانغير أنه في ، عن المستخدم بتاريخ سابق عن قرار التسريح
م وجود السبب، وإنما أن ينفي أن لكنه غير صحيح، وهنا يجب على العامل أن لا يثبت عدو 

 1.يكون هذا السبب هو الذي جعل المستخدم يتخذ قرار التسريح

وليكون سبب  ،لكنه غير موضوعيقد يكون سبب التسريح موجودا وصحيحا و و 
 2.التسريح موضوعيا يجب أن يترجم إلى مظاهر خارجية يمكن التحقق منها

يؤكد على أن فقدان الثقة أو عدم الوفاق  ،كان القضاء الفرنسي  ،1990إلى غاية سنة و 
ا لإĔاء علاقة العمل ،بين المستخدم و العامل ّ لكن هذا الاتجاه تعرض إلى  ،يعتبر سببا جدي

تغير موقفها انطلاقا من قرارها الشهير الذي  ،مما جعل محكمة النقض الفرنسية ،النقد الشديد
إن التسريح " :هذا القرارإذ جاء في حيثيات  « Mme FERTREY » يعرف بقرار

أن فقدان و  ،يكون مؤسسا على عناصر موضوعية يجب أن ،لسبب حقيقي لصيق بالشخص
 3" الثقة الذي ادعاه المستخدم لا يكون في ذاته سببا للتسريح

بموجب  73المادة نه رغم تعديل قانون العمل لاسيما إ أنه بالنسبة للمشرع الجزائري فإلا
من قانون العمل  L 122-14- 4استلهم أحكامها من المادة التي و  ،91/29 القانون

                                                             
، 1979، )ر.ب.ط(أحمد شوقي عبد الرحمان، الخطأ الجسيم للعامل و أثره على حقوقه الواردة في قانون العمل،  - 1

  .74ص 
2 - Gerad lyon cafen jeon, Droit du travail ,16 eme éditions DALOZ, 1982, 
P 270. 
3- Cass soc 29 nov 1990 p190 qu un licenciement pour une cause inhérents 
a la personne doit étre fondée sur des élements objectifs que la perte de 
confiance allegué par l'employeur ne constitue par en soit sur un motif de 
licenciement. 
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مازالت تعتمد على  ،على الخصوص قرارات المحكمة العليا و ،إلا أن القضاء الجزائري ،لفرنسيا
، وهو 73التعداد الحصري للأخطاء الجسيمة متقيدة في ذلك بما ورد من أخطاء في المادة 

ّ للتسريح الموقف الذي لا يسمح للقاضي بتكييف السبب إذا لم يكن ضمن الأخطاء  ،الجدي
  1.المذكورة المذكورة في نص المادة

 دور قاضي الموضوع في إثبات سبب التسريح: المطلب الثاني

جعل قرينة التعسف قائمة في قرار  سبق القول في المطلب الأول، أن المشرع الجزائري
أن يلعب  ،التسريح إلى أن يثبت المستخدم العكس، فإن ذلك فرض على القاضي الاجتماعي

ل قضية حياد حو  ،متجاوزا بذلك النقاش الفقهي التقليدي ،دورا ايجابيا في مسألة الإثبات
مقرا  ،القضاء أو التشريع سواء في الفقه أو ،الذي استقر فيه الرأي الغالبالقاضي في النزاع، و 

 2.بضرورة الحياد الإيجابي

إن كان المشرع الفرنسي من أكثر المشرعين وضوحا في تأكيد الدور الايجابي للقاضي و 
ّ للتسريح، إذ نص في المادة  من قانون  L 122-14- 3في إثبات السبب الجدي

بتقدير صحة الإجراء كلف في حالات النزاع على القاضي الم"  :على أنه 1973جويلية13
ّ للأسباب التي يدعيها صاحب العمل، أن يكون اقتناعه بناءا المتبع والطابع الحقيقي و  الجدي

 "على العناصر التي يقدمها الأطراف، وعند الاقتضاء بعد اتخاذ تدابير التحقيق التي يراها صالحة

                                                             
  . 21ذيب عبد السلام ،المرجع السابق،  ص  -1
  .22المرجع نفسه، ص  - 2
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أدلة الإثبات التي  نظرا لأهمية دور القاضي في الإثبات فإننا سنتناول دوره في تقديرو 
، ثم الوسائل القانونية التي أتاحها المشرع في مجال التحقيق )الفرع الأول ( يقدمها الأطراف 

 .) الفرع الثاني( القضائي

 .سلطة القاضي في تقدير وسائل الإثبات: الفرع الأول

القاضي ينحصر في تطبيق القانون، في حين يتولى الخصوم تقديم أدلتهم ينحصر دور 
يحكم لمن كانت حجته أقوى و ،بعملية موازنة بين هذه الأدلة  و يقوم القاضي،أوجه دفاعهم و 

ون اعتبار للأشخاص أو المصالح، أن القضاة يحكمون بكامل التجرد د،وذلك استنادا إلى مبدأ 
ليس لهم إتمام أو إحضار حجج و  ،استنادا إلى علمهم الشخصي ،قضيةليس لهم الحكم في و 

انطلاقا من أفكار المذهب الفردي  ،تأسس هذا المفهوم للحياد التام للقاضيالخصوم، وقد 
لا يجوز للقاضي التدخل فيها بأي وجه، فإذا رأى أن  ،الذي يعتبر أن الدعوى ملك الخصوم

 1.الدليل ناقصا أو مبهما فليس له أن يطلب إكماله أو توضيحه

تي أصبحت تأخذ بالحياد الايجابي ال ،قد تجاوزته معظم التشريعات ،غير أن هذا الاتجاه
الناشئة عن عقد العمل  ،للقاضي في المنازعة القضائية، خاصة في مجال نزاعات العمل الفردية

هو ما يتعارض مع و  ،الكثير من الأحيان ضياع الحقوقأفرز في  ،لأن الأخذ بمبدأ الحياد التام
، وهو الاتجاه الذي تبناه 2االتي هي في جوهرها إيصال الحقوق إلى أصحاđ ،وظيفة القاضي

، والإدارية ضمن القواعد العامة في الإثبات الواردة في قانون الإجراءات المدنيةالجزائري  المشرع

                                                             
  .30عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  -1
  .31، ص المرجع نفسه-2
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التي أسست قرينة على تعسف  91/29من قانون  73/3أو في قانون العمل خاصة المادة 
 .العكس يعتمدها القاضي إلى حين أن يثبت ،المستخدم في إĔاء علاقة العمل

دور جوهري  ،ازعات العمل الفرديةفإن للقاضي الاجتماعي في من ،انطلاقا من هذاو 
ّ للتسريح، فإذا كان على طرفي الخصومة تقديم وسائل إثباēما و  إيجابي في إثبات السبب الجدي

التي قام عليها قرار  ،فإن القاضي يتولى فحصها بالبحث عن التكييف القانوني للأسباب
أن أيضا   تابمن الث" :التسريح، وقد ذهبت المحكمة العليا في هذا الاتجاه عندما قررت أنه

ا ولو الخطأ المنسوب إلى العامل لما يكون غير ثابت أو غير قائم يجعل قرار التسريح تعسفي
اصر الإثبات وهو ما يفيد أن قاضي الموضوع ينظر في عن.1"احترمت الإجراءات التأديبية

مدى موضوعيته كمبرر جدي لإĔاء و  ،من حيث ثبوته أو عدمه ،التسريح لتكييف سبب
 .علاقة العمل

إلا أنه يبقي  ،رغم السلطة الواسعة لقاضي الموضوع في تقدير وسائل الإثبات ،غير أنه
عليه و  ،ن يحكم انطلاقا من علمه الشخصيخاضعا للمبادئ الأساسية في الإثبات، فليس له أ

فإن ذلك لا  ،في كل الأحوال فهو رغم دوره الايجابيو  ،ترم مبدأ المواجهة بين الخصومأن يح
تكييف السبب و  ،ثباتتقدير وسائل الإ وكل لهلأنه وإن كان أ ،يجعل منه قاضي تحقيق مدني

ّ لإĔاء علاقة العمل لى فإنه لا يجوز له البحث عن الوقائع المادية، بل يعتمد في ذلك ع ،الجدي
  2.تقدير وسائل الإثبات التي يقدمها الأطراف

                                                             
  .177، ص1، اĐلة القضائية، ع 13/02/2001بتاريخ  212611قرار رقم  -1
بلخير محمد، الرقابة القضائية على التسريح التعسفي من خلال تكييف السبب الحقيقي و الجدي لقرار التسريح،  -2

  . 52، ص 2008، الجزائر، 14مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، دفعة 
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 أثر الحكم الجزائي على إثبات السبب الجدي للتسريح: أولا

ّ لتسريح العامل من منصب  ،يعود أثر الحكم الجزائي على إثبات وجود سبب جدي
هو مبدأ حجية الحكم الجزائي على الدعوى أ عام أخذت به معظم التشريعات، و إلى مبد ،عمله

فيما يتعلق بما أثبته  ،المدنية، وهو مبدأ يقضي بأن يتقيد القاضي المدني بمنطوق الحكم الجزائي
على حجية الحكم  ،القضاءوقد استقر الفقه و  ،من أفعال مكونة للجريمة و نسبتها للفاعل

ها، إلا نسبتها إلى فاعلفي إثبات الوقائع المادية و  ،دنيةعلى الدعوى الم ،الجزائي القاضي بالإدانة
أنه لم يستقر على الأخذ đذا المبدأ بالنسبة للحكم الجزائي القاضي بالبراءة، وحجتهم في ذلك 
أنه إذا كان القاضي المدني ملزما بالحكم الجزائي الذي قضي بإدانة المتهم، فإنه في الحكم 

ام الخطأ الجزائي، الجزائي القاضي بالبراءة يمكن للقاضي المدني أن يبين قيام الخطأ المدني دون قي
نظرا لاستقلالية الخطأ التأديبي عن الخطأ الجزائي، ذلك أن  ،لأن الأمر يختلف في النزاع العمالي

إن نتج عنه عقاب تأديبي و عقوبة جزائية فإن القواعد التي يخضع لها الأول تختلف عن الخطأ و 
فالخطأ الجزائي مرتبط باعتبارات حماية اĐتمع من الجريمة في حين  .1تلك التي يخضع لها الثاني

إذا كان في كثير من الأحيان يرتبط الخطأ رتبط باعتبارات حماية المؤسسة، و الخطأ التأديبي م
، فإنه في كثير من الأحيان معا التأديبيةوهو ما يبرر العقوبة الجزائية و  التأديبي بالخطأ الجزائي

وهذا مما يجعل حجية الحكم الجزائي على إثبات ، ن الخطأ التأديبي خطأ جزائيايكو  الأخرى لا
  .سبب التسريح تختلف بحسب طبيعة الحكم الجزائي إذا قضي بالإدانة أو البراءة

 
                                                             

1 -  jean paul-antona, la rupture du contrat du travail, 3eme éditions 1999 P 
03. 
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 .حجية الحكم الجزائي القاضي بالإدانة على إثبات سبب التسريح: ثانيا 

بثبوت الأفعال المكونة للجريمة وفقا  ،إذا كان الحكم الجزائي قد قضي بإدانة العامل
الذي ينظر في النزاع المتعلق بإĔاء علاقة العمل  ،لقانون العقوبات، فإن القاضي الاجتماعي

 إن كان المشرعمل و اأثبته الحكم الجزائي من وقائع وأفعال في حق الع يكون مقيدا đا بما
اضي المدني بالحكم الجزائي فيما على تقيد الق م.قمن  339دة انص صراحة في الم الجزائري

   1.فصل فيه من وقائع وكان فصله فيها ضروريا

عليه أن يتقيد  ،هذا المبدأ من حيث أن القاضي المدني إلى تبنيالقضائي  وقد اجتهد
لأنه لا يمكن استبعاد صحة الوقائع المادية التي أثبتها القاضي  ،بالحكم الجزائي القاضي بالإدانة

في مواجهة العامل  ،الجزائي، ومبرر تقيد القاضي الاجتماعي بالوقائع التي أثبتها الحكم الجزائي
 .2 الجزائيةقيق عدم تضارب الأحكام المدنية و هو تح ،المدان بإحدى جرائم القانون العام

حيث أنه بالرجوع " :هذا المبدأ في أحد قراراēا، الذي جاء فيه قد تبنت المحكمة العلياو 
إلى الحكم المنتقد يتبين منه أن قاضي الدرجة الأولى أسس قضاءه بأن ēمة السرقة المنسوبة 

امل التي لا يمكن إثباēا في حق الع يعاقب عليها القانون الجزائي و للعامل تعد من الأخطاء التي
Ĕ ام غير ثابت في ائي و إلا بموجب حكم قضائيēفي قضية الحال فإن هذه التهمة تبقي مجرد ا

حيث أنه من الثابت في "ثم أضافت في حيثية أخرى  ،"حق العامل بانعدام الحكم القضائي
الذي يكون جريمة في المؤدي إلى إĔاء علاقة العمل و  اجتهاد المحكمة العليا أن الخطأ المهني

                                                             
، )ط.ب(نبيلة بن زين، قضايا العمل الاجتهادات و النصوص القانونية أساسية ، مؤسسة حسون للنشر و التوزيع،  -1

  .233، ص 1996
  240المرجع نفسه، ص  - 2
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اعتماده كسبب للتسريح ما لم يثبت وقوعه بحكم Ĕائي حائز قوة القانون الجزائي لا يمكن 
 1 ."الشيء المقضي فيه قبل إعلان التسريح

قد أصبح من المبادئ المسلم đا في ، دأ حجية الحكم الجزائي على المدنيورغم أن مب
   لفرديةسواء الجزائري أو الفرنسي، إلا أنه نظرا لخصوصية المنازعة العمالية ا ،الفقه و القضاء

إمكانية استناد المستخدم لهذه  ،أن إدانة العامل لا تعني بالضرورة ،فإن بعض الفقهاء اعتبروا
إلا إذا ارتكب العامل فعلا من شأنه أن  ،الإدانة لتبرير التسريح لأن التسريح لا يكون مبررا

امل تكبه العيحدث اضطرابا على حسن سير المؤسسة، فقد يحدث أن يكون الفعل الذي ار 
لتسريح لأنه لا يكون من نتائجه ا لكن ليس من قبيل الأفعال التي تبـررمعاقب عليه جزائيا و 

في منازعات العمل الفردية بالحكم  ،إن كان تقيد القاضي الاجتماعيو  ،2عرقلة سير المؤسسة
تتمثل في حجية الحكم الجزائي على الدعوى  ،الجزائي القاضي بالإدانة له مبررات قانونية

 .المدنية، فإن لهذه الحجية آثار قانونية تترتب عليها

فإنه في  ،المتعلقة بنزاعات العمل الفردية ،القاضي الاجتماعي عند نظره في الدعوىإن 
لا يقبل وسيلة إثبات و  ،لا يمكنه أن يتجاوز هذا الحكم ،وجود حكم جزائي قاضي بالإدانة

لا يبقى له مبرر للقيام بأي إجراء تحقيقي  ،بالنتيجة لذلكفة لما أثبته القاضي الجزائي، و لمخا
ة سبب التسريح من عدمه فينتفي بذلك ّ أي  ،لمعرفة ثبوت الخطأ من عدمه أو لمعرفة جدي

العامل المدان بمقتضي ذلك  موجب لإعادة النظر فيما أثبته القاضي الجزائي من وقائع في حق
  .الحكم

                                                             
  .17، ص 1، ع 2002، اĐلة القضائية 17/01/2001بتاريخ  1629قرار رقم - 1

2 - jean rivero et j.savatier, droit du travail, 6eme édt°, dalloz p 626. 
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هل المتابعة الجزائية المؤسسة على وقائع خارجة على في هذا السياق يطرح التساؤل، و 
ا لتسريح العامل؟ ّ  مجال تنفيذ عقد العمل يمكن أن تكون سببا جدي

سلطة التأديب فرنسي يرى أن الأصل في التسيير و ن الفقه اليمكن القول đذا الخصوص، أ
زمان العمل، فرقابة صاحب العمل لا تتجاوز حياة و  العامل في مكانلا يمارسان إلا أثناء وجود 

طالما أنه ارتكبها خارج نطاق  ،العامل المهنية، حتى ولو تعلق الأمر بأفعال لها وصف جزائي
ل فيها لصاحب  ،أنه ترد على هذا المبدأ بعض الاستثناءات إلاتنفيذ التزاماته التعاقدية،  ّ و التي يخُ

ذلك في حالة ما إذا كان سلوك العامل و  ،العمل سلطة الرقابة على حياة العامل غير المهنية
  .1له تأثير على السير الحسن للمشروع أو المساس بسمعته ،الخارجي

قد أجاز المشرع المصري لصاحب العمل إذا ما حكم على العامل Ĕائيا في جناية أو و 
من قانون العمل فصل  61/7الشرف أو الأمانة أو الآداب العامة في المادة جنحة مخلة ب

العامل دون أن يلزم أن تكون الجريمة المحكوم đا على العامل متصلة بالعمل أو مرتكبه في أثنائه 
 2.أو في مكانه

وهو ما كان على المشرع الجزائري أن يأخذ به دون أن يضيق مجال ارتكاب الخطأ 
برر لتسريح العامل في الأخطاء التي يرتكبها أثناء العمل، لأن العبرة في الخطأ الجزائي الجزائي الم

  .تكمن في تأثيره على علاقة المستخدم بالعامل من حيث الثقة التي يقوم عليها عقد العمل

                                                             
  .228، ب ط، ص 1987بلخيضر عبد الحفيظ، الإĔاء التعسفي لعقد العمل، دار الحداثة -1
، 1996، مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع،ب ط، "اجتهادات ونصوص قانونية أساسية " نبيلة زين، قضايا العمل   - 2

  .223ص 
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إن الخطأ الجزائي حتى لو كان خارج نطاق تنفيذ عقد العمل فإن له آثاره على سير  
وإضافة إلى ثبوت الوقائع التي لها وصف جزائي في حق  ،ل قرار التسريح مبرراالمؤسسة مما يجع

العامل فإن المستخدم يعفى من واجب عرض العامل على مجلس التأديب، ودون أن يحصل 
 1على التعويض من التسريح ولا على مهلة الإنذار

 .أثر الحكم ببراءة العامل من المتابعة الجزائية: ثالثا 

 :ارتكاب العامل للأفعال المنسوبة إليه عدم ثبوت -أ

التي كانت المتهم للأفعال المنسوبة إليه و  إذا لم يثبت للقاضي الجزائي ارتكاب العامل
سببا في تسريحه فإنه يحكم ببراءته، وهذا الحكم يكون له حجية على القاضي الاجتماعي في 

فيما إذا كان اēام العامل نظر خصوص ما أثبته، ولكن يبقي القاضي الاجتماعي مؤهلا لل
ّ للتسريح، فحتى لو استفاد العامل من البراءة أو جزائيا مكونا لسبب حقيقي و متابعته و  جدي

صحيحا بشرط أن يثبت المستخدم أن التصرف متابعة فإن التسريح يكون مبررا و بأن لا وجه لل
 2.الذي قام به يعد خطأ تأديبيا

أن الحكم الجزائي القاضي بالبراءة  في الجزائر، لعلياوقد أقر الاجتهاد القضائي للمحكمة ا
الحكم بالبراءة له أثر في إثبات سبب  تي الاجتماعي في خصوص ما أثبته، وجعليلزم القاض

ه إلى عمله بعد بإرجاع العامل إن رفض الطاعنة ..."التسريح، حيث جاء في أحد قراراēا  ضدّ
عدم انت سببا في تعليق علاقة العمل و تي كإثبات براءته بموجب حكم جنائي من التهم ال

                                                             
  23بلخيضر عبد الحفيظ، المرجع السابق،ص  - 1
  .25، ص  بلخيضر عبد الحفيظ، المرجع السابق - 2
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إحالته على التقاعد رغم توافر الشروط يعد بمثابة تسريح تعسفي غير معلن عنه يبرر حقه في 
 . 1، التعويض مقابل الضرر اللاحق به

 :ب ـ ثبوت ارتكاب العامل للأفعال المنسوبة إليه وانتقاء ركن من أركان الجريمة

مؤسسا على عدم توافر الركن المعنوي أو  ،القاضي ببراءة العاملإذا كان الحكم الجزائي 
ركن آخر اشترطه المشرع، رغم أن الأفعال المادية قد ثبت ارتكاđا من طرف العامل، فإن 

تقدير  ،القاضي الاجتماعي يكون ملزما بما أثبته القاضي الجزائي، لكن يبقى له في هذه الحالة
ييف الجزائي مبررا مستقلا عن التك ،كون خطأ تأديبياإذا ما كان تصرف العامل الذي ي

عال تكييف الوقائع عند ثبوت الأفقاضي الاجتماعي تقدير و لل كونهنا يللتسريح أم لا و 
الذي يقر  ،القضائيمر في ذلك إلى الاتجاه الفقهي و انتفاء ركن من أركان الجريمة، و يعود الأو 

 2. لا تكون مطلقة إلا إذا قضى بالإدانة ،ةبأن حجية الحكم الجزائي على الدعوى المدني

وإن كان الاجتهاد القضائي الجزائري لم يتعرض لهذه المسألة، فإن القضاء الفرنسي كثيرا 
ّ للتسريحا أقر بوجود سبب حقيقي و م رغم أن العامل لم يدن جزائيا، وذلك بناء على  ،جدي

في أغلب الأحيان جرائم  أن الجرائم التي يحال من أجلها العمال على القضاء الجزائي هي
طالما كان القاضي الجزائي مقيدا في إدانة المتهم بتوافر القصد الجنائي فإنه في غياب قصدية، و 

 ،د đذا الحكمإلا أن القاضي الاجتماعي لا يتقي هذا الركن يكون ملزما بالحكم ببراءة المتهم،
 ،عقديا مستقلا عن الخطأ الجزائيتقدير الوقائع فيما إذا كانت خطأ إذ يمكن له تكييف و 

                                                             
  ذ.226،  ص 1، ع 2003اĐلة القضائية،  03/04/2002بتاريخ  224829قرار رقم  -1
  .51سعيد طريبت، المرجع السابق، ص  -2
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لكن إذا كانت حجية الحكم الجزائي على القاضي الاجتماعي الذي ينظر في نزاعات العمل و 
حسبما قضى به الحكم بالإدانة أو البراءة،  ،الحجية النسبيةوح بين الحجية المطلقة و الفردية تترا

وحسبما إذا كان الحكم الجزائي القاضي بالبراءة مؤسسا على عدم ارتكاب العامل للأفعال 
ة قرارات مجلس  ،يه أو تخلف ركن من أركان الجريمةالمنسوبة إل ّ فإن الأمر يختلف بالنسبة لحجي

  1.التأديب

ة قرار مجلس التأديب على إثبات وجود سبب التسريح -رابعا  حجيّ

لكي لا يستأثر المستخدم بسلطة التأديب و اتخاذ قرار التسريح فإن كل مؤسسة ملزمة 
لذي يتكون من ذلك من خلال مجلس التأديب ال إداري ينظر في مسألة التأديب و بإنشاء هيك

ذا اĐلس كافة الصلاحيات للنظر في مسألة ممثلين عن إدارة المؤسسة، و لهممثلين من العمال و 
لإطلاع على كافة وثائق المؤسسة تأديب العمال المحالين إليه بأخطاء مهنية، فله الحق في ا

أن يتخذ بشأن ذلك القرار الذي يراه مناسبا والاستماع للعمال وممثليهم وسماع المستخدم، و 
ق التسريح إذا ثبت الخطأ التأديبي في حق وعلى الرغم من فعالية الإجراءات الإدارية التي تسب

ة الخطأ الذي  ،الكلمة الأخيرة، فإن القضاء يبقى صاحب السلطة و العامل ّ في تقدير مدى جدي
 2.ارتكبه العامل وكان سببا في تسريحه

 

  

                                                             
  55سعيد طربيت، المرجع السابق، ص  -1
  .56، ص طربيت، المرجع السابقسعيد  -2
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 .استئناس القاضي الاجتماعي بقرار مجلس التأديب -أ

يجب أن يكون مسببا، فإنه يبقي للأطراف  التأديبي رغم أن القرار الذي يتخذه اĐلس
هذا يعني أن القرار الذي يتخذه مجلس التأديب إلى القضاء لعرض النزاع أمامه و  حق اللجوء

ليست له حجية على القاضي الاجتماعي، بل لا يعدو هذا القرار أن يكون ورقة من ضمن 
 1.نزاعأوراق ملف القضية يمكن للمحكمة أن تستأنس به عند النظر في ال

التي يتعين على القاضي تفحصها  ،محضر مجلس التأديب يعتبر من أوراق الملف إن
يختلف من المحضر  ،ولا شك أن تقدير القاضي للقوة الثبوتية لمحضر مجلس التأديب. تقديرهاو 

من المحضر الذي اعترف فيه عن ذلك الذي صدر بالتساوي، و  ،راءالذي صدر بإجماع الآ
فقد يعتبر القاضي محضر مجلس  ،المنسوبة إليه عن ذلك الذي تضمن إنكارهالعامل بالوقائع 

إذا تضمن ما يفيد  ،فيكون له أثر على وجه الفصل في النزاع ،التأديب حجة على العامل
انسجام حيثياته مع بقية وسائل الإثبات المقدمة إليه كأن يتضمن شهادة بعض أعضاء اĐلس 

  2.ا أحيل العامل على هذا اĐلسبحضورهم الواقعة التي من اجله

  

  

  

                                                             
  .58سعيد طربيت، المرجع السابق، ص  -1
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 .عدم أخذ القاضي الاجتماعي بمحاضر مجلس التأديب -ب

القضاء على عدم إلزامية رأي مجلس التأديب للمحكمة التي تبقى لها لقد استقر الفقه و 
فمن ، قانونية تجاوز قراره، وعدم الأخذ به، ويعود ذلك إلى مبررات واقعية و الحرية المطلقة في

الناحية الواقعية فإن تقييد المستخدم بضرورة عرض العامل على مجلس التأديب لا يوفر 
مجلس التأديب بين ممثلي الضمانات الكافية للعامل، وإن كان القانون يشترط التناصف في 

ممثلي الإدارة، فإن تأثير المستخدم على القرار المتخذ ضد العامل لا يمكن أن يكون العمال و 
، بالإضـافة إلى أن رأي اĐلس التأديبي هو رأي استشـاري يمكن للمستخدم عدم الأخذ منعدما

ضمن ما دار بالجلسة من أما من الناحية القانونية فإنه رغم أن محاضر مجلس التأديب تت، به
يتضمن القرارات المتخذة من طرف أعضاء اĐلس فإنه مع ذلك لا مرافعات ومناقشات، و 

ة يمكن اعتباره محر  ّ مقتضيات المادة الرسمية، لأنه لا يستجيب لشروط و ر رسمي يتمتع بالحجي
  1 .من القانون المدني، ذلك أن مقرر مجلس التأديب ليست له صفة الضابط العمومي 324

قد أخذت đذا الاتجاه المحكمة العليا في قرارها، حيث اعتبرت أن تأسيس حكم قضاة و 
للعامل التي اتخذها ضده مجلس التأديب، وعدم مناقشة الخطأ الموضوع على السوابق التأديبية 

  2.المنسوب إليه يعد قصورا في التسبيب

 

 

                                                             
  .237عبد الوهاب البندار، المرجع السابق، ص  -1
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 .سريحللت الجديّ  سببالوسائل و سلطة القاضي لإثبات : الفرع الثاني

ّ للتسريح نظامالفرنسي، إذا كان المشرع  ً قد تبنى في خصوص إثبات السبب الجدي  ا
ً تحقيقي لتدعيم قناعته للفصل في النزاع  ،يخول لقاضي الموضوع كل الوسائل القانونية الكفيلة ا

ّ للتسريح كان أكثر وضوحا و فإن المشرع الفرنسي في إثبات السبب  لم يكتف بالقواعد الجدي
في حالات النزاع، على : "على أنه  L 122-14-3 :ة وإنما نص في الماد ،مة في الإثباتالعا

ّ للأسباب التي يدعيها و  لإجراء المتبع و الطابع الحقيقي المكلف بتقدير صحة االقاضي  الجدي
عند الاقتضاء بعد ى العناصر التي يقدمها الأطراف و صاحب العمل أن يكون اقتناعه بناء عل

  1."اتخاذ تدابير التحقيق التي يراها صالحة

 حتى و لو لم يتم وفقا للإجراءات إن عدم ارتكاب الخطأ من قبل العامل يجعل التسريح التأديبي
التأديبية تسريحا تعسفيا و هو المبدأ الذي أقرته و أكدته الحكمة العليا في الجزائر في عدة 

 2. قرارات

غير أنه وإن كان المشرع الجزائري اكتفى بالقواعد العامة ، فإن سلطة القاضي 
ملموسة تكرس الاتجاه الحديث هي حقيقة  ،الاجتماعي التحقيقية في نزاعات العمل الفردية

                                                             
1- ART L 122-14-3 du code de travail F .du 13 juillet 1975 « En cas de 
litiges le juge a qu’il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie 
et le caractère réel et sérieux des motifs invoquée par l’employeur.forme sa 
conviction au vu des élements fournis par les parties et au besois après toutes 
mesures d’instruction qu’il estime utiles. 

، المنشور باĐلة القضائية، 02/2013/ 10الصادر في  255623المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، قرار رقم  - 2
  .142، ص 2.ع
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وفي هذا اĐال  ،نزاعات العمل الفردية بصفة خاصةو  ،ضي في النزاع المدني بصفة عامةلدور القا
لأدلة قاصرة إذا كانت هذه ا ،يمكن للقاضي ألا يتقيد بما يقدمه أطراف النزاع من أدلة إثبات

đا، فيعمل على توضيح الجوانب إقامة الدليل على صحة الوقائع المدعى عن توضيح الحقيقة، و 
الغرض يقوم لذلك و  ،ر مثلا سماع شهادة بعض الأطرافالغامضة في تلك الأدلة، فيقر 

أو أن  ،عند سماع الأطراف يمكن له سماع كل طرف على حدىباستدعائهم لحضور الجلسة و 
غير أنه إذا له أن يوجه إليهم الأسئلة التي يراها ضرورية لكشف الحقيقة، يسمع الطرفين معا و 

 1.سمع كل طرف على حدى فإنه يتوجب عليه إعلام كل طرف بتصريحات الطرف الآخر

واستخلاص  ،للقاضي مطلق الحرية في استخلاص النتائج في تصريحات الأطراف و
الجلسة  أن المستخدم غالبا ما يتم تمثيله فيمن حضور أو غياب الأطراف، خاصة و القرائن 

الدفاتر أن يطالب المستخدم بكل الوثائق والمستندات و يمكن له أيضا و  ،بواسطة نائبه القانوني
إذا كان ذلك ضروريا للكشف عن واقعة معينة، كما له دائما في  ،التي يمسكها للإطلاع عليها

ن يطلب من المستخدم أالانتقال إلى المؤسسة وأماكن العمل للمعاينة و  ،لتحقيقيةإطار سلطته ا
ها يمكن أن تساعده على كشف الحقيقة خاصة إذا استحال على العامل إفادته بكل وثيقة يطلب

الحصول عليها لإثبات تعسف المستخدم في قرار التسريح، ورغم عدم حصول مثل هذا الإجراء 
قيام القاضي و  ،في التطبيق القضائي فانه ليس هناك مانع إذا تبين للقاضي ضرورة لذلك

انب الغامضة في النزاع، ويدعم وسائل الإثبات التي بوسائل التحقيق من شأنه أن يوضح الجو 
ّ للتسريح من عدمهكد قناعته بوجود السبب الحقيقي و قدمها الأطراف مما يؤ   2.الجدي

                                                             
  .226نبيلة بن زين، المرجع السابق، ص   - 1
  .228نبيلة بن زين، المرجع السابق ، ص  - 2



 رقابة القضاء الاجتماعي على الإنهاء غير المشروع لعلاقة العمل         :  الفصل الثاني
 

~ 68 ~ 
 

قد يصطدم ببعض المسائل الفنية التي  ،غير أن القاضي عند قيامه بإجراءات التحقيق
ير ما إذا كان تصاص لتقدتخرج عن مجال اختصاصه ويحتاج في توضيحها إلى خبرة أهل الاخ

ا و  ّ علاقات هناك عدة ميادين في عالم الشغل و خاصة وأن  ،مشروعا للتسريحهناك سببا جدي
افي đا نظرا لتكوينه القانوني لكن لا يكون للقاضي علم كمل تتصل بالقضاء اتصالا مباشرا و الع
يتطلب التحقيق في معطيات لا  ،طالما كان الفصل في النزاعبة و طبيعتها التقنية مثل المحاسو 

تكليفهم بإعداد ع خول له الالتجاء إلى الخبراء و يمكن للقاضي أن يكتشفها بنفسه فإن المشر 
 1.تقارير حول موضوع أو مسألة غامضة من الناحية الفنية

      طرف الخبيرعلى القاضي إذا أمر بخبرة أن يحدد بدقة ما هو مطلوب إنجازه من  و
تبرز أهمية خبرته لدى أمانة ضبط المحكمة، و  ب على هذا الأخير إيداع تقريرالمدة التي يج و

التسريح لأسباب اقتصادية في حالات الاختلاس و  مثلا ال المحاسبةاللجوء إلى الخبراء في مج
اقتصادية تعاني منها يكون سببه صعوبات مالية و ،لحالات خاصة أن التسريح في هذه ا

أن يكشف هذه الصعوبات المالية دون الاعتماد على تقارير الخبراء المؤسسة، ولا يمكن للقاضي 
المحاسبين، الذين يمكنهم وحدهم تقرير الوضعية الاقتصادية للمؤسسة إلا أنه رغم دور الخبير في 

ليس له أن يبين أن جاوز حدود مهامه التي كلف đا، و إنارة سبيل العدالة فإنه لا يمكن له أن يت
 ،أو ذاك لأنه ليس من اختصاصه البت في النزاع الذي يعود إلى القاضيالحق في جانب هذا 

 .2الذي له السلطة المطلقة في اعتماد الخبرة أو استبعادها غير مقيد في ذلك إلا بتسبيب حكمه

                                                             
  .230نفسه، ص  المرجع-1
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فيستغل المستخدم الواقعة لتسريح عدد  ،فقد تحصل على سبيل المثال كارثة في المؤسسة
نتيجة استحالة مواصلة  ،من العمال بدعوى أنه أصبح من المستحيل الحفاظ على عقود عملهم

فإنه يمكن للخبير أن يثبت من  ،تنفيذ العمل بسبب القوة القاهرة، ولكن إذا أمر القاضي بخبرة
حلت بالمؤسسة ليست بالخطورة التي  بأن الكارثة التي،خلال تحليل الوضعية المالية للمؤسسة 

ولكن في بعض الحالات قد يطرح النزاع أمام القاضي  ،تجعل مواصلة العمل đا غير ممكن
بعد أن يكون قد طرح نزاع آخر يتعلق بنفس الوقائع أمام القاضي الجزائي، أو  ،الاجتماعي

ّ مجلس التأديب فما مدى تأثير الحكم الجزائي أو قرار مجلس التأديب  على إثبات السبب الجدي
 1.لتسريح العامل؟

مثله مثل أي وثيقة أخرى في الملف ووسيلة من وسائل  ،يظل محضر مجلس التأديب
الذي يبقى مكلفا بالتحقيق فيما نسب إلى العامل من  ،الإثبات التي تخضع لتقدير القاضي

وسائل تحقيق يراها  ولتأسيس قناعته فله أن يستعمل ما خوله القانون من ،خطأ وجودا وعدما
لى ما جاء في ، دون أن يعتمد فقط عالتأديبي من عدمهلتدعيم قناعته بوجود الخطأ  ،لازمة

 .2 ، وإلا عرض حكمه للنقضمحاضر مجلس التأديب

  سلطة القاضي قي تقدير الظروف الموضوعية والإجرائية: المبحث الثاني

الموضوع من إثبات صحة الوقائع إذا كان من الطبيعي، أنه بعد أن يتأكد قاضي   
المدعى đا، و نسبتها إلى العامل أن يحدد لنفسه معايير معينة لتقدير الخطأ الجسيم، لأن الرقابة 

  .تفترض الثانية حصول الأولى: القضائية على قرار التسريح التعسفي تمر حتما بمرحلتين
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ه قبل أن يثبت لديه القاضي لا يمكنه مراقبة و تقدير أسباب التسريح و إجراءات  
صحتها، و لذلك فإن هذه الرقابة تنصب على واقعة ثبث حصولها، و يبقى عليه في الأخير 

  .تقدير مدى جسامة الخطأ 

إن رقابة القضاء لا تنحصر في مدى تحقق الشروط الموضوعية فقط التي تشمل مدى   
شروط الاجراءية للإĔاء صحة وقوع الخطأ المنسوب للعامل، و إنما تتسع لتشمل مدى توافر ال

و رقابة المحكمة ) المطلب الأول(من خلال التطرق لسلطة القاصي في تقدير جسامة الخطأ 
  ).المطلب الثاني(العليا على سلطة القاضي التقديرية 

  سلطة القاضي في تقدير جسامة الخطأ: المطلب الأول

خلال تقدير  جدية السبب من تتحدد سلطة القاضي في تقدير جسامة الخطأ و   
لا يمكن تقدير تلك الظروف التي تحدد  و ،الظروف الملابسة لارتكاب العامل لهذا الخطأ

أخرى ذاتية  ، و)الفرع الأول(الوصف القانوني للخطأ، إلا بالاعتماد على معايير موضوعية 
ثر تمنح الوصف القانوني الأك التي تعطي التفسير الحقيقي لارتكاب الخطأ و) الفرع الثاني(

  .ملائمة في تحديد مدى تعسف المستخدم
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  التقدير على أساس المعيار الموضوعي: الفرع الأول

يجب على المستخدم " :على أنه 90/11من قانون  73/1لقد نص المشرع الجزائري في المادة 
على الخصوص عند تحديد وصف الخطأ الجسيم الذي يرتكبه العامل الظروف التي ارتكب فيها 

  1 ...."الضرر الذي ألحقه درجة خطورته و مدى اتساعه و الخطأ و

مقتضاه مراعاة الظروف الموضوعية  ،على المستخدم التزاما فإن كان المشرع ألقى  
لارتكاب الخطأ، فإن ذلك لا يعني أن القاضي ملزم بالوصف الذي يعطيه المستخدم  لذلك 

لتحديد مدى جسامته بجدية  ،تقدير تلك الظروف الملابسة للخطأ هإنما يرجع ل الخطأ، و
تقدير المستخدم في تحديد بدون التقيد  ،سبب التسريح من خلال بسط سلطة الرقابة القضائية 

بالتالي  حيث قد يتبين له أن هذه الأخطاء لا تحل بحسن سير المؤسسة، و ،خطاء الجسميةالأ
فالقاضي وحده يحدد عناصر  .مره في قانون العملقواعد الآء متعارضة مع اليعتبر تلك الأخطا

مد المعيار تسي و ،كذلك يحدد إذا كان الخطأ يتناسب مع قرار التسريح الخطأ و جسامة
م أهميته من طابعه الموضوعي، حيث يتم النظر إلى سيوضوعي في تقدير جسامة الخطأ الجالم

شخص  ،عامل متوسط العنايةبسلوك عامل الفعل ذاته على ضوء سلوك الناس، فيقاس سلوك ال
يقصد بذلك  ينتمي إلى نفس البنية المهنية التي ينتهي إليها العامل، و ذر والح متوسط الحيطة و

  2.مجموعة الذين يمارسون المهنة أو الحرفة التي يقع في إطارها الخطأ المهني

                                                             
  .المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم 11-90من قانون  73المادة  - 1
المعدل و المتمم، مذكرة نيل  11-90محمد حسان هاجر و بن عيسى أسماء، انتهاء علاقة العمل في ظل قانون  - 2

الماستر ، تخصص قانون الضمان الاجتماعي، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس شهادة 
   .48، ص 2015-2014مليانة، 
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  .تأثير خطأ العامل على نشاط المؤسسة: أولا

 قدرات وما يمكن من بأقصى  لعمله،  هي تأدية العامل،إن من أهم واجبات العامل   
هو التزام يقع على عاتق  لأهداف التي تسعى إليها المؤسسة ، واتحقيق لمواظبة  عناية و

ذا الالتزام đ اخلال  كل و ،المتمم المعدل و 90/11من قانون  07العامل طبقا لنص المادة 
عن تقدير مدى تأثير  ،احب العمل هو المسؤولص لى نشاط المؤسسة، وأنه أن يؤثر عمن ش

ا، لكن يتم ذلك تحت رقابة ضراره به أو بمتلكاēإمدى  خطأ العامل على نشاط المؤسسة و
  .1تحديد الخطأ الجسيم تفاديا لأي تعسف محتمل من طرف رب العمل في تكييف و، القضاء

أن ينظر في مدى تأثير  ،علاقة العمل انتهاءلذلك يتعين على القاضي في تقديره سبب 
غيب العامل عن عمله عدة مرات تفي، شاطهااستمرارية ن الخطأ على حسن سير المؤسسة و

يبرر قرار التسريح لأن  ابمثل خطأ جسيم ،دون ترخيص سابق من المستخدم بصورة غير مبررة و
القاضي لجسامة الخطأ بالنظر  تقدير نلك، رر يؤثر  سلبيا على نشاط المؤسسةالغياب  المتك

إلا إذا أخذ بعين الاعتبار الظروف  ،لا يكون في حد ذاته كافيا،لتأثيره على نشاط المؤسسة 
  .2الموضوعية التي حصل فيها الخطأ

 

                                                             
المتعلق بعلاقات العمل، مذكرة لنيل  11-90من قانون  73زاوية عز الدين، سلطة المستخدم التأديبية في إطار المادة  -1

قانون في إطار الدكتوراه للقانون والعلوم السياسية، كلية الحقوق بودواو، جامعة أمحمد بوقرة، شهادة الماجستير في ال
  .36، ص 2010بومرداس، 

، الجزائر، 15الدفعة ء، إجازة الدراسة العليا للقضاالتعفسي لعلاقة العمل ، مذكرة تخرج لنيل  الإĔاءبومعزة سعيد،  -2
2004.  
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  .على الظروف الموضوعية اتقدير الخطأ بناء: ثانيا

ط المؤسسة من يؤثر على نشا الذي يرتكبه العامل و ،من البديهي أن الخطأ الجسيم  
إذا أخذنا بعين الاعتبار الظروف الموضوعية  لكن ،ا يبرر قرار التسريحديجشأنه أن يكون سببا 

التي حصل فيها الخطأ، فإنه يمكن النظر إليه على أنه لا يبرر ذلك، فرفض العامل مثلا تنفيذ 
طبقا  ،الجسيميكون سببا جديا يبرر التسريح على أساس الخطأ  ،تعليمات المستخدم دون مبرر

.  قدر القاضي جدية سبب التسريحينا ه و ،المعدل المتمم 90/11من قانون  73لنص المادة
أسباب موضوعية ، فإنه في هذه الحالة لا  أما إذا استند رفض تنفيذ التعليمات إلى مبرارات و

غير مبرر، كأن يرفض  و اتسريحه يكون تعسفي و،يف تصرف العامل على أنه خطأ جسيميك
احتمال كبير  هاتسياقفي إذا كان  ،للعمل فيها ةمهيأقيادة شاحنة غير  ،مل في مؤسسةعا
ال متثفيتم النظر إلى عدم ا ،الأضواء وأض حياته للخطر، كأن تكون معطلة الفرامل يعر ت

بالتالي لا  بالنظر إلى الظروف الموضوعية الملابسة đذا السلوك، و ،العامل لتعليمات المستخدم
الموضوعية  الظروف فان  عليه ، واارتكب خطأ جسيمقد في هذه الحالة  تبار العامليمكن اع

  1.بساطته لها تأثير على الوصف القانوني للخطأ من حيث جسامته و، التي يحصل فيها الخطأ

فالعامل الذي  ـ،خلالها الخطأ ارتكب بعين الاعتبار الظروف الموضوعية التيتم اخذ فإذا   
ا مييعتبر قد ارتكب خطأ جس ،الالتهابيقوم بالتدخين في المؤسسة بالقرب من مواد سريعة 

القانوني ه يغير من وصف ،رف موضوعيظارتبط ب لأن الخطأ ،يتحقق الضرر فعلا و لو لم حتى
العامل من عمله، لأنه كان يعلم أو يبرر قرار تسريح ف ،من خطأ بسيط إلى خطأ جسيم

                                                             
  .40السابق، ص زواية نور الدين، المرجع  -1
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 االذي يعد خطأ بسيط ،يتسبب فيه سلوكهطاعته أن يعلم، بجسامة الضرر الذي يمكن أن باست
  1.ذلك الذي كان فيه ن لو كان في ظرف يختلف ع

  الذاتي معيارال أساس على التقدير: الفرع الثاني

 يجب أن يراعي المستخدم على الخصوص عند تحديد و"على أنه  73/1تنص المادة 
كذلك السيرة  و...الذي يرتكبه العامل الظروف التي ارتكبت فيه الخطأوصف الخطأ الجسيم 

إن  ".نحو ممتلكات الهيئة المستخدمة التي يسلكها العامل حتى تاريخ ارتكاب الخطأ نحو عمله و
و بالتالي فهو إلى الضرر الحاصل لا  ،يستلزم أن ينظر إلى الشخص ذاته ،المعيار الشخصي

  2يقيس مسؤوليته بمعيار فطنته و ، يأخذ كل شخص بحالته

  .نية العامل ودرجة وعيه  بالخطأ: أولا

  الا يجعل منه خطأ جسيم ،معتقدا مشروعية عمله ،إن ارتكاب العامل الخطأ بحسن نية
ة بالغموض صادرة مشوب أو تعليمات ،كان ذلك راجع إلى غلطة في تفسير اللائحة كما لو

وعي  يتطلب النظر إلى مدى ،شخصياللذلك فإن الأخذ بالمعيار الذاتي أو  و،من مدير فني
الذي يغير من  ،ذلك يوفر عنصر القصدتكبه، فإذا كان واعيا بما فعله، فذي ار العامل بالخطأ ال

فإنه إذا لم تنصرف إرادة و بالنتيجة  افيحوله من خطأ بسيط إلى خطأ جسيم ،وصف الخطأ

                                                             
سعيدي أم الخير، الضمانات القانونية و التشريعية للعامل في ظل القانون الجديدة، مذكرة لنيل شهادة الدراسات  -1

  .2007الجامعية التطبيقية، فرع قانون الأعمال، جامعة التكوين المتواصل، مركز النعامة، 
  .778عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  -2
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تسريح اليصبح معه ، فإن وصف الخطأ بالجسيم  الضار بالمؤسسةالعامل إلى ارتكاب الفعل 
  .1تعسفيا

درجة وعيه  و ،فكرة وجوب مراعاة نية العامل ما يؤكد أن المشرع الجزائري قد تبنى و
التي ذكرت بعض المتمم، المعدل و 90/11من قانون  73هو نص المادة ، بالخطأ الذي ارتكبه

، قائمة على ضرورة اتجاه نية كانت كل هذه الأخطاء وخطاء التي تبرر قرار التسريح، الأ
اعتبره خطأ  ،المادة على كل فعل ، حيث نص المشرع في هذهالعامل إلى الإضرار بالمؤسسة

تنفيذ " بدون عذر مقبول"ربطه بصفة لا تدع مجالا للشك في اتجاه نية العامل  جسيما و
وجوب  د فيكلها عبارات ت  و، "توقف عن العمل الجماعي التشاوريال"، "عمدا"التعليمات 

لذلك فإنه يتعين على قاضي الموضوع في  و، ضرار في خطأ العاملتوفر عنصر القصد بالإ
الخطأ الناتج عن  و ، نية الإضرار بالمؤسسةيز بين الخطأ القائم على أن يم ،تقدير جسامه الخطأ

ا تم النظر  إليه لعامل أحيانا خطأ يبرر تسريحه إذاتكب فقد ير  .حسن نية دون قصد الأضرار
فيها فإنه  ،إلا أنه عندما نضعه في إطار الظروف الواقعية التي حصل بصفة مجردة من كل ظرف،

نتيجة تعرض زوجها  ،عن العمل لعدة أيام عاملة التي تغيبتيصبح مبررا غير كافي للتسريح، فال
  .2كبت خطأ جسيما يبرر تسريحها من عملهالا تعتبر قد ارت ،لحادث مرور خطير

  .طبيعة سلوك العامل: ثانيا

طبيعة سلوكه، إذ يجب كذلك النظر الى لإضافة إلى نية العامل في ارتكاب الخطأ با
طبيعة العلاقة التعاقدية  و إبرامه لعقد العمل، أن يسلك سلوكا يتماشىيفترض في العامل عند 
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الخدمات التي كانت محلا للعقد تحت  العمل يفرض عليه، أن يقدمتي تربطه بالمستخدم، فعقد لا
عمله، فإذا أخل đذا الالتزام يلتزم بعدم ارتكاب أخطاء في ممارسة  سلطة وإدارة المستخدم، و

تنفيذ التعليمات المرتبطة  ،خطأ يبرر تسريحه، فرفض العامل بدون عذر مقبول يكون قد ارتكب
ها سلوكات من شأĔا أن تبرر التوقف عن العمل عمدا، كلركة في المشا و ،التزاماته المهنيةب

  .1تسريح العامل

ل عبارات تدل دلالة المذكورة، أن المشرع استعم 73من خلال المادة   بوضوحينيتبمما  و
في تفاني، قاطعة على رفض العامل أداء عمله طبقا لما فرض عليه عقد العمل من إخلاص و

 ت بمجموعة من السلوكات و، فهذه المادة جاءإليه في إطار وظيفتهأسندت إنجاز المهام التي 
  .2ا يبرر تسريحه تأديبياإذا ارتكبها العامل تشكل خطأ جسمالتي  ،التصرفات

خطأ العامل أن ينظر إلى سلوك كذلك يتعين على قاضي الموضوع في تقدير جسامه 
  على عاتقه واجب حماية المؤسسة قىعامل في تنفيذ الإلتزام الذي يلهذا الأخير في إطار نية ال

رار đذه يترتب على ذلك أن خطأ العامل العمدي الذي من شأنه الإض حماية مصالحها و و
  3.عدام أمانة العامل في تنفيذ التزاماته التعاقديةالمصالح، يعتبر جسيما لان
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في وقت  ،الإشارة إليه أن علم صاحب العمل بالصفات الخاصة بالعامل و ما يجدر
يتضمن اتفاقا ضمنيا على  ،عدم إقدامه على إĔاء العقد غير المحدد المدة لاحق لإبرام العقد و
  1.لخطأ من معيار موضوعي إلى معيار شخصياتعديل معيار تقدير 

  .رقابة المحكمة العليا على سلطة القاضي التقديرية: المطلب الثاني

التي تطرح عليه بما خوله هو وضع  حد للمنازعة  ،إذا كان دور القاضي في الخصومة
تطبيق القاعدة القانونية التي في إطارها  و ،من سلطة في تكييف الوقائع موضوع النزاع القانون

بمقتضاها الفصل في النزاع، فإن هذه المسألة تفرض عليه أن يتولى تحديد  وضع الخصومة و
عليه و  ،تحديدالثم عليه أن يتولى  ،تخضع له يه واĐال القانوني الذي تصنف ف الوقائع بدقة و

أسباب قانونية  و ،ون ذلك على بناء منطقيالمطابقة لروح القانون، و يكيستخلص النتائج 
  .2التي توصل إليها في حسم النزاع المعروض عليه ،تؤدي حتما بالضرورة إلى النتيجة القانونية

فإنه يخضع في ذلك لرقابة المحكمة العليا التي اضي الموضوع يتمتع đذه السلطة قإن كان 
بالإضافة إلى رقابتها على ) الفرع الأول(ع ائقبسط رقابتها على أحكامه من حيث تكييف الو ت

  ).الفرع الثاني(ب الحكم يتسب
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  .الرقابة على تكييف الوقائع: الفرع الأول

 برقابة قضاة الموضوع  في تكييفهم للوقائع المحكمة العليا باعتبارها جهة نقض،تتمتع 
إن كانت المحكمة العليا هي محكمة قانون لا تنظر في أصل النزاع  مدى تطابقها مع الوقائع، وو 

بين القانون الذي هو من  تقديرها، والتي يستقل قضاة الموضوع ب ار التفرقة بين الوقائعيفإن مع
من دا لكنه في الواقع يثير عد و ،الناحية النظريةمن ، قد يبدو سهلا اختصاص المحكمة العليا

إذا تصدت لمعرفة ما إذا كان قضاة الموضوع قد العليا ن المحكمة ذلك لأ المسائل التطبيقية و
تفحص كيفية تقديرها  فإن عليها أن تنظر في الوقائع  و ،سليما القانون تطبيقا  اموا بتطبيقق

من باب  تبدو صعبة التمييز، و فاصلة بين اĐالينفإن الحدود ال من ثم و ،من طرف القضاة
تنظر في تقدير و تكييف الوقائع التي ا احترامه فإĔ قيام المحكمة العليا بضمان تطبيق القانون و

التي تكون مستندا  ،د من صلاحية تلك الوقائعبنى عليها الحكم كمحكمة أصل و إنما التأك
  1.واقعيا للحكم

  .ب القانونييعلى التسبالرقابة : الفرع الثاني

بفحص التكييف  ،في بسط رقابتها على أحكام قضاة الموضوعالعليا لا تكتفي المحكمة 
إنما تتولى مهمة مراقبة  القانوني لوقائع التي يستخلص منها القضاة النتائج التي توصلوا إليها، و

يب ينطلق ا كان التسبطالم وقانونيا يتوافق مع وقائع القضية،  با منطقيا ويب الحكم تسبيتسب
هو الذي يعمل على تحديد  التكييف القانوني للوقائع فالقاضي يعرض عليه النزاع، و من خلاله

عليه فإن  و، ضعه في إطار القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على  ذلك النزاعي و   طبيعته
و بذلك  ،ر حكمهالأسباب هي الجزء الذي يبين فيه القاضي المبرارات التي من أجلها أصد

التي كان قد  ،مدى انطباقها على الوقائع تفحص الحل القانوني الذي تتضمنه المادة القانونية وي
انزل حكم القاعدة  ،القاعدة القانونية على الواقعة لها التكييف الملائم، فإذا انطبقتوضع 
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ث عن القاعدة عليه البحيتحقق ذلك فإنه يتعين إذا لم  القانونية على الواقعة حسما للنزاع و
الذي يربط فيه  ،ب هو الجزء الفنييفالتسبتضمن الحل القانوني لتلك الواقعة، القانونية التي ت

القاعدة القانونية المتضمنة الحل  و ،تبارها هي عناصر النزاعقاضي الموضوع بين الواقع باع
القصور في  والقانون،  وأو انسجام بين الوقائع  قيطة تلانقبذلك يضع  و ،القانوني اĐرد

قعية التي تبرر تطبيق القاعدة القانونية بحيث إذا االتسبيب هو عرض غير كاف للعناصر الو 
 كأن،  تؤدي إلى حل مختلف بالنسبة للقضية أخرى فلا نيةت تلك العناصر إزاء قواعد قانو وضع

العامل تعتبر خطأ  قرر القاضي الاجتماعي أن الوقائع التي أدعى المستخدم ارتكاđا من طرفي
 .1يبرر تسريحه
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  خاتمة 

قق تحستعمال الحق استعمالا معيبا، و يهو عبارة على ا لعلاقة العمل  إن الإĔاء غير المشروع       
قد راعى ذلك إذا لم يقصد منه سوى الإضرار بالغير فهو محرم شرعا و قانونا لما فيه من ضرر، و 

و الجانب  ،التي تعتبر الفئة الفعالة في اĐتمع ،المشرع الجزائري الجانب الاجتماعي لفئة العمال
  .الاقتصادي بالنسبة للمؤسسة حفاظا على مصالحها الاقتصادية

  :من خلال دراستنا لهذا الموضوع تم التوصل إلى النتائج التالية 

محددا  ،)المؤسسة الاقتصادية(عامل و صاحب العمل بين ال سياسة التوازن الجزائري سلك المشرع :أولا
في ذلك الحالات التي ينجر عنها الإĔاء غير المشروع لعلاقة العمل، حيث منح المستخدم سلطة إĔاء 

، و من جهة أخرى أعطى معينة علاقة العمل دون اللجوء إلى الجهات القضائية، وهذا تبعا لإجراءات
  .مخالفته للقوانين عندبوسائل لمواجهة رب العمل العامل ضمانات و أحاطه 

هو إĔاء غير مشروع لعلاقة العمل مما يؤثر  ،ترك العامل للعمل بسبب تصرفات رب العمل :ثانيا
  .لمؤسسة المستخدمةاسلبا على مصالح 

، و بالتالي لا 90/11من القانون  13ة من خلال تعديل المادة ميالجس ءحدد المشرع الأخطا :ثالثا
و الذي يرجع تقرير قيامه من  ،يكون التصرف مبررا إلا إذا كان قائما على سبب جدي و حقيقي

  .عدمه إلى الرقابة القضائية مجسدة في القاضي الاجتماعي

إن عدم مشروعية إĔاء علاقة العمل تؤدي إلى البطلان، إعادة طرفي العقد إلى الحالة التي كانوا  :رابعا
إلغاء القرار و التعويض المالي و إرجاع  الذي أدى إلى الإĔاء، و من ثم فعليها قبل  وقوع التصر 

إعادة  أيو إدماج العامل في منصب مماثل، امع الاحتفاظ بالامتيازات المكتسبة  ،العامل إلى منصبه
 .العامل إلى عمله في جميع الأحوال
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ملزم بالوصف الذي  غير، القاضي الخطأ لأن لارتكابالظروف الموضوعية  وجب مراعاة: خامسا
 سلوك و ينظر الفصل ذاته على ضوء ،المستخدم فالقاضي وحده يحدد عناصر جسامة الخطأ يعطيه

  .العامل متوسط العناية وهذا من يستمد من المعيار الموضوعي

قاموا بتطبيق قد التصدي لمعرفة بما إذا كان قضاة الموضوع في تتمثل الرقابة المحكمة العليا  : سادسا
ا تولى مهمة رقابة تسبيب الحكم تسبيبط رقابتها في تكتفي بذلك بل تبسولا  سليما القانون تطبيقا 

  منطقيا وقانونيا بتوافق مع وقائع القضية

  :التوصيات

من خلال رفع قيمة التعويض بالنسبة للعامل  ،يجب توسيع النطاق القانوني لموضوع علاقة العمل -
و منح السلطة الكاملة للقاضي  ،غير المشرع و التسريح التعسفي عن الضرر المعنوي في حالة الإĔاء

  .في اكتشاف السبب و محاربته عن طريق إدراجه ضمن المنازعات العمالية

  .2مكرر  73توسيع نطاق الأخطاء الجسمية المذكورة في المادة  -

اء علاقة العمل ضمن المنظومة القانونية  إدراج بعض الحالات المتعلقة بإĔ الجزائري يجب على المشرع -
و تحديد  11-90قانون الو القوة القاهرة التي لم يحددها في  ،كالتخلي عن العمل من طرف العامل

  .)العمال( ضبط كل ما هو غامض لكي لا يكون هنالك هدر و هضم لحقوق الفئة الضعيفة

ى المشرع الجزائري عدم إتباع القانون وجب عل ،حتى يتم التوفيق بن حقوق العمال و المستخدمين -
لأن الأعراف السائدة  ،و اجتناب تقليد المشرع الفرنسي و الاقتباس منه ،المقارن خلال سن القوانين

في اĐتمع الفرنسي تتعارض و الشريعة الإسلامية، و مع الواقع المعيشي في الجزائر، و فكرة المنفعة أو 
  .المصلحة أو الحق عند غالب أفراده لا تتوافق بالضرورة مع ما يؤمن به الفرد الفرنسي
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  :ملخص

 :يسيين همائيتناول موضوع الرقابة القضائية على مشروعية إĔاء علاقة العمل في الجزائر محورين ر 
الإĔاء غير المشروع لعلاقة العمل لاجتماعي على اورقابة القضاء  ،غير المشروع لعلاقة العمل الإĔاء
ص لكل محور فصل مستقل حيث يتضمن الفصل الأول محاولة تعريف الإĔاء غير المشروع من وخصّ 

كما يتضمن أيضا حالات   ،القانون الجزائري خلال التعريف بالإĔاء غير المشروع في كل من الفقه و
وحالة و خاتمة الإجراءات ونتائج وآثار  ،وضوعيةالإĔاء غير المشروع وتتمثل في حالة مخالفة قواعد الم

بينما يتضمن الفصل الثاني رقابة القضاء الاجتماعي على الإĔاء  ،الإĔاء غير مشروع لعلاقة العمل
  .سلطة القاضي في تقدير الظروف الموضوعية الإجرائية و غير المشروع لعلاقة العمل

Résumé: 

Offres avec l'objet de contrôle judiciaire sur la légalité de la cessation de 
la relation de travail en Algérie, deux axes principaux: la fin de la relation de 
travail illégal, et éliminer sociale contrôler la cessation de la relation de travail 
illégal a été alloué pour chaque axe d'un chapitre distinct, où le premier 
chapitre comprend une terminaison de tentative de l'exploitation illégale par la 
définition de la fin de la définition illégale dans les deux Fiqh et le droit 
algérien, comprend également la fin des cas illégaux et est en cas de violation 
des règles de fond, le statut et la conclusion des procédures et des résultats et 
des effets de la résiliation illégale de la relation de travail, alors que le 
deuxième chapitre comprend l'élimination de la cessation de contrôle social De 
la relation de travail et du pouvoir du juge d'évaluer les mérites procéduraux. 

 


